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من سهرت وتعبت إلى  وتي ونجاحي،التي كان دعاؤها سر ق إلىحياتي في أغلى انسانة إلى 
ثمرة جهدي وراجية من  لك لى أمي الحبيبة حفظها الله وأطال في عمرها اهديإمن أجلي 

في  وأختايالغاليتين، سنديي أخ أبي حبيبي الغالي وإلى لىإالله أن يجعلك فخورة بي دائما و 
 )زهرة(       أهديكم هذا العمل بكل محبة.        الحياة

 الذي وفقني لإتمام هذا العمل المتواضع اهدي هذا الجهد الى والدي الكريمين الحمد الله
 يةاللذان كانوا لي الداعمين الأول في مسيرتي الدراس

نوا معي الذين كا ق هذا الانجاز والى اخوتيالى عائلتي التي منحتني القوة والاصرار لتحقي
 سند في الحياة وشكرا لكم.
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 مقدمة:
يعد العقد الإلكتروني من أبرز مظاهر التطور التكنولوجي في المجال القانوني، إذ يتم إبرامه باستخدام 
وسائل الاتصال الإلكترونية، لاسيما شبكة الإنترنت، من خلال تبادل الإيجاب والقبول بين الأطراف دون 

قليدي في الأركان العامة، إلا أنه يتميز لتكه مع العقد اار الحاجة إلى الحضور المادي لهم. ورغم اشت
 .1فيها التعاقد تم البيئة الرقمية التي صية تقنية وقانونية فرضتها طبيعةبخصو 

إن العقد الإلكتروني ليس مجرد وليد الصدفة التقنية، بل هو ثمرة مسار تطوري تاريخي متسارع ارتبط 
الأولى تمتد إلى منتصف القرن  تصال، فجذورهلااو ا المعلومات يجطرديا بالتحولات التي شهدتها تكنولو 

العشرين وتحديدا مع ظهور نظام "التبادل الإلكتروني للبيانات" في بيئات عمل مغلقة ومحصورة بين 
 المؤسسات المالية والشركات الصناعية الكبرى لتبادل الوثائق النمطية.

وجذرية، حيث خرج التعاقد من نطاقه ة رنت نقلة نوعيتنومع مطلع التسعينيات، أحدث انفجار ثورة الإ
الضيق الخاص إلى الفضاء الرقمي العالمي المفتوح، مما وضع القواعد التقليدية لنظرية العقد أمام تحديات 
قانونية غير مسبوقة. هذا الفراغ التشريعي دفع بالهيئات الدولية للتدخل، وكان أبرزها لجنة الأمم المتحدة 

، 1996تي أصدرت قانون "اليونسيترال" النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية عام التجاري الدولي لاللقانون 
والذي شكل حجز الزاوية لجميع التشريعات الوطنية من خلال إرسائه لمبدأ "المعادل الوظيفي" الذي منح 

عن هذه  معزلب ائريمشرع الجز لاني، لم يكن الكتابة الرقمية حجية مساوية للكتابة الورقية. وعلى الصعيد الوط
ب التحولات، حيث سلك مسارا تدريجيا بدأه بالاعتراف الضمني بحجية الوسائل الإلكترونية في الإثبات بموج

المتعلق  05-18وصولا إلى مرحلة النضج التشريعي بصدوره القانون رقم  ،20052تعديل القانون المدني سنة
متكاملا يضبط تفاصيل العملية التعاقدية في البيئة ا إطارا قانوني ع، الذي جاء ليض3بالتجارة الإلكترونية

 الافتراضية، ويوفر الحماية اللازمة لأطرافها بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.
تبرز أهمية هذا البحث من حقيقة أن العقد الإلكتروني أصبح جزءا أساسيا لا يمكن تجنبه في العصر و 

يعود ذلك إلى طبيعته التي نونية والقضائية، و مي على المستويات القايو اعتماده بشكل  الحديث، بسبب تزايد
تتم داخل بيئة افتراضية تتخطى الحدود الجغرافية، إلى جانب التوسع المستمر في التعاملات الالكترونية وما 

زيز تعية الفريدة و صو ينشأ عنها من نزاعات ومع ذلك بات ضروريا توضيح كيفية إبرام هذه العقود ذات الخص
 بين الأطراف المتعاقدة. والأمانأسس اثباتها بهدف حماية وبناء الثقة 

                                                           
 .7ص  2020، اشرون وموزعين، عمانن، زاد 1رنة(، ط المقا )دراسة مر، التنظيم القانوني للعقد الإلكتروني/عبد الله وليد ع 1
 97530.0901مؤرخة في  78رقم  ج. ر، يتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 30، المؤرخ في 58-75الأمر رقم /2

مؤرخة في  31ج.ر رقم  2007ايو م 13المؤرخ في  05-07رقم ومتمم، حسب أخؤ تعديل له: القانون  لمعد
13.05.2007. 

 .، المتعلقة بالتجارة الإلكترونية2018مايو  10رخ في المؤ  05-18ن رقم لقانو ا /3
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كترونية الدولية لكتروني حاليا من الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي والتجارة الالكما أصبح العقد الإ
 لكترونيةوا   ةيمرقتبني آليات  دة ما استوجبلى تزايد القضايا والنزعات بين الأطراف المتعاقهذا التطور أدى إ

احتياجات العصر الراهن مع ذلك لا يزال هناك الكثير من الغموض يكتنف القواعد  يتماشى معلحلها بما 
 لك بشكل أساسي للطبيعةمن استخدامها واسع النطاق يعود ذالقانونية المنظمة لهذه المعاملات على الرغم 

 يزيائي للأطراف المتعاملة.فلاغياب الوجود  ىغير المادية لوسائل التعاقد بالإضافة إل
وتظهر كذلك أهمية قانونية خاصة للتوقيع الالكتروني وفعاليته في الإثبات، خاصة مع ظهور تقنيات 
مبتكرة ومتنوع يمكن استغللها في ابرام المعاملات القانونية هذه الاعتبارات تبرز الحاجة الى تأصيل النظم 

 .1حقوق المتعاملين وضماننولوجية وتحقيقه العدالة كتلة التطورات ابكالقانونية وتنظيمها لموا
عنى هذا البحث بدراسة "العقد الإلكتروني" كأحد أبرز مظاهر التطور التكنولوجي في مجال القانون ي

 مثل: البريدالكترونية  تنفيذه بوسائلالمدني حيث يعرف بأنه الاتفاق الذي يتم إبرامه أو توثيقه أو 
دون الحاجة إلى لقاء مادي بين المتعاقدين مما يعكس  رونية أو التطبيقات الرقميةكتلواقع الإنيالمو ر الالكت

والسبب شروطه ه الأساسية: التراضي تحولا جذريا في آليات التعاقد التقليدية. تركز المذكرة على تحليل أركان
يواجهها مثل ضمان  تيالت القانونية ايالصحيحة بما في ذلك التوثيق الالكتروني والتوقيع الرقمي، والتحد

النزاعات القضائية عبر الحدود، خاصة في ظل انتشار التجارة الحرة، حماية البيانات الشخصية و  الإرادة
كما يتناول البحث التعديلات التشريعية ذات الصلة . 19-جائحة كوفيدالرقمية بعد الالكترونية والمعاملات 

والقانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية، والمقارنة  05-18 قمر  نون الجزائرياقفي القوانين العربية، مثل ال
 .1996النموذجي بشأن التجارة الالكترونية مع دليل التشريع  الأونسيترال
قانون الجزائري نظرا لأهميتها الموضوع العقد الالكتروني في  الدراسات القانونية التي يتناول تعددت قد

ن الدراسات الأكاديمية التي درستالموضوع من زوايا المجموعة م يلتا في بحثنا هذا االمتزايدة واستندن
القانوني للعقد  الإطار(: هي أطروحة دكتوراه بعنوان 2018من أهمها دراسة " أرجيلوس رحاب )مختلقةو 

التعبير عن  ةيالعميقة لكيفدراسة على الجوانب النظرية الالالكترونيدراسة مقارنة بجامعة أدرار. ركزت هذه 
جراء مقارنة مع تشريعات دولية رادة عبر الوسائط الرقمية ومدى الخصوصية التقنية للعقود الإلكترونية مع إالا

كما اعتمدنا كذلك على دراسة لكتاب بعنوان التنظيم القانوني للعقد الإلكتروني دراسة  المجال.رائدة في 
، حيث تناول من 2020عمان لسنة  زيع،تو القافة للنشر و ثلمقارنة، لعبد الله وليد عمر، الصادر عن دار ا

خلال الإطار القانوني للعقد الإلكتروني وأهم الأحكام المتعلقة به، مع إبراز خصوصية التعاقد عبر الوسائط 
الإلكترونية ومقارنته بالعقد التقليدي. ودراسة لمقداد الهدى بعنوان العقد الإلكتروني، منشورة في مجلة 

، حيث تناولت الدراسة مفهموم العقد 2017، المدية، سنة 03، العدد 02لد مجالالقانونية،  تاالدراس
 الإلكتروني وأهم خصائصه القانونية، إضافة إلى بيان الأحكام المنظمة له والإشكالات المرتبطة به. 

                                                           
 الحقوق والعلومكلية  أعمال،قانون  الماستر،رة مذك الجزائري،التشريع  الإلكتروني فيالعقد  ،، بلخرشيش لؤيقواسمي وفاء /1

 .2ص  – 1، ص 2022/2023قالمة،  1945ماي  08جامعة  السياسية،
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يل الإطار لحتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف العلمية والعملية، يتمثل أهمها في ت 
 05-18ني المنظم للعقد الالكتروني في التشريع الجزائري، من خلال الوقوف على أحكام القانون رقم نو قاال

المتعلق بالتجارة الإلكترونية، وبيان مدى كفايته في تنظيم هذا النوع من العقود المستحدثة. كما تهدف إلى 
ع إبراز أهم الإشكالات القانونية التي م ديبالعقد التقلي توضيح الخصائص المميزة للعقد الالكتروني ومقارنته

 يثيرها خاصة ما يتعلق بتكوين العقد، وحجيته في الإثبات وتنفيذه.
أطراف العقد الإلكتروني  حماية كما تهدف الدراسة إلى إبراز مدى فعالية القواعد القانونية الحالية في 

جد في تكريس هذه الحماية بالإضافة إلى و  إنهاد القضائي تجلاسيما المستهلك الالكتروني، وتحليل دور الإ
ذلك تسعى هذه الدراسة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية من خلال محاولة تكييف المفاهيم التقنية مع القواعد 

 مالقانونية التقليدية واقتراح بعض التوصيات التي من شأنها تطوير المنظومة القانونية الجزائرية بما يتلاء
 ة الرقمية الحديثة.يئلبمع متطلبات ا

، لعل أبرزها حداثة الإطار التشريعي نتجزأ من العملية الأكاديميةالبحث جزءا لا  الصعوبات تعد 
، الأمر الذي انعكس في ندرة 05-18المنظم للتجارة الالكترونية في الجزائر والمتمثل في القانون رقم 

لتحليل والتعليق. كما زادت قلة المراجع القانونية اب هذا القانون تلالدراسات الفقهية المتخصصة التي تناو 
صعوبة الإحاطة الشاملة  المتخصصة في موضوع العقد الإلكتروني خاصة في البيئة التشريعية الجزائرية من

 لاسيما في ظل تشبعه وتداخل أبعاده القانونية والتقنية. بالموضوع
د عن المحاكم الوطنية في منازعات العقو رة داصالقضائية ال تإلى جانب ذلك، شكلت ندرة الاجتهادا 

لنصوص القانونية، وهو ما اضطرنا إلى بذل جهد مضاعف في البحث الإلكترونية عائقا أمام ابراز ا
والتحليل. كما فرضت الطبيعة التقنية المتطورة والمتغيرة للمعاملات الرقمية تحديا إضافيا تمثل في محاولة 

يثة مع القواعد القانونية التقليدية، بما يضمن تقديم دراسة قانونية منسجمة لحدا ةالتكنولوجي ميتكييف المفاه
 ومواكبة لمتطلبات الواقع الرقمي المعاصر.

كمنهج ج التحليلي الوصفي تقتضي اتباع المنه تبين لنا من خلال دراسة هذا الموضوع أن طبيعته 
مية للعقد الإلكتروني وبيان خصائصه مفاهيالطر بتحديد الأ منه الوصفي الشق من خلال حيث قمنا أساسي

 القانون وتمييزه عن العقود التقليدية، مع رصد النصوص التشريعية المنظمة له في القانون الجزائري لاسيما 
 المتعلق بالتجارة الإلكترونية.   05-18رقم 

ليات إبرام العقد ظمة لآمنة الالقانوني دأما من خلال المنهج التحليلي، فقد عملنا فيه على تفكيك القواع
في البيئة الرقمية، وتحليل الآثار المترتبة على عاتق طرفي العلاقة التعاقدية، وصولا إلى استنباط الحلول 
القانونية التي وضعها المشرع، وخاصة فيما يتعلق بحجية المحررات والتوقيع الإلكتروني بموجب القانون رقم 

15-04. 
محطات موضوع البحث بغرض إسقاط الدراسة، وتطلب مقابلة  في بعضن مقار لمنهج الابكما استعنا 

بما يوازيها في التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي  05-18نصوص القانون الجزائري خاصة القانون 
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مصطلحات لاوالدول العربية، أو القواعد الدولية كقانون الأونسيترال بشأن التجارة الإلكترونية، وذلك لضبط 
مرحلة التعريفات وتحديد مدى مواكبة المشرع الجزائري للتوجهات الدولية في تنظيم أحكام التعاقد  نية فينو القا

 والإثبات الإلكتروني.
إلى أي مدى تمكن المشرع الجزائري من تأطير لإشكالية التالية: تأسيسا على ما سبق نطرح او 

 العقدالإلكتروني؟
صلين: الفصل ا على فدناعتم هذه الدراسة تقسيما ثنائيا حيثقسمنا أعلاه المطروحة  ةوللإجابة عن الإشكالي 

الأول يتناول الإطار المفاهيمي والتكويني للعقد الإلكتروني، أماالفصل الثاني قد خصصناه لآثار العقد 
                باته.ثإ الإلكتروني وآليات
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 تمهيد
المعاملات الرقمية، ي خطوة منهجية أساسية في دراسة هيمي للعقد الإلكترونفايعد ضبط الإطار الم

ذلك لأن الانتقال من الشكل المادي التقليدي للعقد إلى الشكل الرقمي لم يقتصر على مجرد تغيير وسيلة 
ليها الفقه ع ث تحول عميق في المفاهيم القانونية الكلاسيكية التي استقرادالتعبير عن الإرادة، بل أدى إلى إح

 لسنوات طويلة.
قتضي على إعادة النظر في التصور التقليدي للعقد باعتباره كيانا ماديا ومن ثم، فإن بناء الإطار ي

بما ينسجم مع  ةيملموسا والانتقال إلى تصور حديث يقوم على تدفق البيانات واستخدام الوسائط الإلكترون
 ات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الحديثة. نيالتطورات التكنولوجية لاسيما في ظل بروز تق

هذا الإطار المفاهيمي على عرض التعريفات المختلفة، بل يمتد ليشمل تحليل النموذج  ولا يقتصر
التقاء الإيجاب بالقبول في بيئة غير  القانوني الذي يحكم التعاقد في البيئة الرقمية، وذلك من خلال بيان كيفية

ا يتلائم مع خصوصية هذه اسية مثل الأهلية والمحل والسبب، بمالقانونية الأس يمتكييف المفاه مادية مع
 البيئة.

كما يهدف هذا الإطار إلى إبراز القواعد القانونية والتقنيات الحديثة، والسعي إلى تحقيق التوازن بين  
ف في العلاقة عيعن حماية الطرف الض القانوني، فضلارونية ومتطلبات الأمان تكمرونة المعاملات الإل

 ة.التعاقدي
ل هذا الفصل إلى تقديم رؤية قانونية شاملة تستوعب خصوصيات وبناء على ذلك، نسعى من خلا

 العقد الإلكتروني، وذلك من خلال دراسة مفهومه وخصائصه وتميزه عن غيره من العقود، ثم التطرق إلى
 كيفية إبرامه في البيئة الرقمية.  
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 العقد الإلكتروني مفهوم ل:الأوث المبح
ا بفضل الانتشار الواسع للإنترنت وتكنولوجيا المعلومات مما أدى إلى بروز تطورا متسرع يشهد العالم 

متزايدا لدى المشرعين  امالعقود الإلكترونية كأحد أبرز مظاهر المعاملات الحديثة. وقد أثار هذا التحول اهتما
 .1تعاقد الجديدةوسائل الدية بما يتلائم خصوصيات البيئة الرقمية و ليحيث دفعهم إلى مراجعة القواعد التق

ويعد تحديد مفهوم العقد الإلكتروني أمرا أساسيا، لا يتحقق ذلك إلا من خلال استعراض التعريفات   
إلى أن المشرع الجزائري لم ينظم هذا المفهوم صراحة إلا في  الفقهية والتشريعية المقارنة. وتجدر الإشارة

ا المغاربية والأوروبية، التي أولته اهتماما مبكرا، حلة متأخرة، بخلاف بعض التشريعات المقارنة، لاسيممر 
برام العقود عبر الوسائل الإلكترونية  .2خاصة فيها يتعلق بالتعبير عن الإرادة وا 

ف ريطلبين نخصص المطلب الأول لتحديد تعتقسيم هذا المبحث إلى م موتأسيسا على ما سبق، سيت 
 ندرس طبيعته القانونية للعقد الإلكتروني. العقد الالكتروني وخصائصه، وفي المطلب الثاني س

 الأول: تعريف العقد الإلكتروني وخصائصه المطلب
ص آخرين بمنح، اخالعقد هو اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أش  

 .3أو فعل أو عدم فعل شيء ما
ات والمحافل التي عين الاعتبار الجهالالكتروني لا سميا لو أخدنا بد أي ليس هناك تعريف موحد للعق

 .4هذه التعاريف من جهة ونوع التقنية المستخدمة في إبرامه من جهة اخرى عددت وأوردت
ييزه عما يشبهه من العقود وتم الأوللفرع في ا لكترونيتعريف العقد الإ يدفعنا إلى دراسة في وهذا ما

 صائصه المميزة. لفرع الثاني لخا ثم نتطرق في الأخرى
 العقد الإلكتروني وتمييزه عما يشبهه  تعريف الأول:الفرع 

تعددت المقاربات القانونية لتعريف العقد الإلكتروني بين التشريعات الأجنبية والعربية، نظرا لخصوصية 
ومحليا، مع تمييزه عما  ياعلى استعراض أبرز هذه التعاريف دول المفهوم، نعملولضبط هذا الرقمي.  وسيط

 أخرى.ة تعاقدية يشبهه من أنظم
 

                                                           
د الإلكتروني )دراسة مقارنة(، مذكرة ماستر، قانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم الساسية، ام القانوني للعق، النظحكيم يامنة/1

 .4ص  ،2018/2019م، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغان
مسؤولية، كلية ود والالعق دكتوراه، قانون الجزائري، اطروحةالتشريع  نوني للعقد الإلكتروني فيستاوي سيدي محمد، النظام القا/2
 .12، ص 2024/2025بلحاج بوشيعب،  -حقوق العلوم السياسية، جامعة عين تموشنتال
للجمهورية م، الجريدة الرسمية .المتضمن ق 1975سبتمبر 30لمؤرخ في ا 58-75من الأمر رقم  54المادة أنظر إلى  /3

 .1975سبتمبر  30، الصادرة بتاريخ 78ددالجزائرية، الع
 . 59، ص2017الاسكندرية، لكتروني في إطار التشريعات العربية، مكتبة الوفاء القانونية، ر شعت، العقد الإ نواعبد الله/4
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 ولا: تعريف العقد الإلكترونيأ
يقتضي ضبط ماهية العقد الإلكتروني استقراء تعاريفه في التشريعات الأجنبية والعربية، مع رسم  
                                                                .مشابهة لهال نيةالقانو  نظمةالأ وبين هنيب الفاصلةدالحدو 

 :عقد الالكترونيقهي الالفتعريف ال -1
أعطى الفقه عدة تعريفات للعقد الالكتروني رغم الاختلاف في تحديد مفهومه، فمنهم من عرفه 

لكتروني هو العقد الذي يتم إبرامه عبر شبكة الإنترنت قد الاأن العبرا د على إحدى وسائل ابرامه معتبالاعتما
 أو نيابة. جزئيا أصالةكليا أو  سيلة إلكترونية"التعاقد الذي يتم انعقاده بو بأنه:يعرف  حيثط فق

عبر شبكة  اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب والقبول بشأن الأموال والخدمات،: كما عرفه الفقه الفرنسي بأنه
 جب والقابل. مو بوسيلة مسموعة ومرئية، تتيح التفاعل الحواري بين ال بعد،عن ة للاتصال دولي

تفاق يتلاقى فيه الإيجاب والقبول على شبكة دولية اروني بأنه: العقد الالكت خر يعرففي تعريف آ
 للاتصال عن بعد، وذلك بوسيلة مسموعة ومرئية، وبفضل التفاعل بين الموجب والقابل.

لكترونيا، نظرا إ ط الوسائل السمعية البصرية لاعتبار العقدف، تم انتقاد اشتراريهذا التعمن خلال 
 لالكتروني الذي يعتمد على الكتابة.لوجود عقود تبرم عبر البريد ا

كما عرف بأنه: التعاقد الذي يتم انعقاده بوسيلة الكترونية كليا أو جزئيا، أصالة أو نيابة. وقد إلى 
ي عالم ف واحد حقيقي، بل يفه على أساس عدم تلاقي أطراف العقد في مجلسقه إلى تعر جانب أخر من الف

وعدم الالتقاء المادي المحسوس ليصبح العقد تفاعلا بين الموجب   متجاوزين بذلك البعد المكاني  افتراضي
 .1والقابل عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد
لكنه اشترط لاعتبار العقد إلكترونيا أن تكتمل لكترونية، ومن التعاريف ما شمل جميع الوسائل الإ

ه: كل عقد يتم عن بعد باستعمال وسيلة الوسيلة الإلكترونية حتى إتمامه، معتبرا إيا براصره كافة ععن
 إلكترونية وذلك حتى إتمام العقد. 

 ات الإيجابأنه: ارتباط منشئ رسالة بيانلفقه الى تعريف لعقد الإلكتروني كما ذهب جانب من ا
ثبت أثره في العقود، والتزام كل منهما بما ي الصادرة من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافقهما على وجه

 ب عليه للآخر.وج
أما الفقه الأمريكي فقد عرفه بأنه: العقد الذي ينطوي على تبادل الرسائل بين البائع والمشتري، والتي 

 .2التزامات تعاقدية وتنشئيا، جة إلكترونة سلفا ومعالتكون قائمة على صيغ معد
 ها:تعاريفات للعقد الإلكتروني نذكر أهم بي عدةعر وفي ذات السياق، وضع الفقه ال

 _العقد الذي تم انعقاده بوسيلة إلكترونية بقصد إنشاء إلتزامات تعاقدية.
                                                           

 مقارنة  دراسة  -ت الإلكترونية لاالحماية القانونية للمستهلك في المعام د. أحمدبورزق،اف إشر  الباحثين تحتمجموعة من  /1
 .15ص -14ص  (،لجزائرقسنطينة )ا منشورات ألفاللوثائق، ،1ط 

 .16ص  - 15ص  ،النفسه د. أحمدبورزق، المرجعشراف مجموعة من الباحثين تحت إ/2
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سواء معلوماتية _اتفاق بين طرفي العقد من خلال تلاقى الايجاب والقبول عن طريق إستخدام شبكة 
زيئات إبرامه سواء كان هذا التصرف بحضور ج تلاقى الإرادتين أو أي مفاوضات عقدية أو توقيع جزئي من

وسيلة إلكترونية  في العقد في مجلس العقد أو من خلال التلاقي عبر شاشات الحاسوب الآلي أو أيطر 
 .1سمعية أو بصرية

 ئريالإلكتروني في القانون الجزا تعريف العقد-2
_ 18قانون رقم  قرة الثانية منلفالسادسة من االمادة  في لكترونيشرع الجزائري العقد الإف المقد عر ل

المؤرخ في  02-04مفهوم القانون رقم ب"العقد  بالتجارة الالكترونية، وعليه تقول نص على أن قةالمتعل 05
رسات التجارية، ويتم على المما الذي يحدد القواعد المطبقة2004يونيو سنة  23الموافق  1425جمادي5

 2تصال الإلكتروني.ن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الازامتملوادون الحضور الفعلي  إبرامه عن البعد
على تعريف العقد بقدر ما ركز على الوسيلة المستخدمة  الجزائري لم يركز ومع ذلك نلاحظ أن المشرع

و غياب الحضور المادي المتزامن لأطرافه واستبداله لكترونيا هلإبرامه، فالمعيار الأساسي لاعتبار العقد إ
 وني.صال الإلكتر تبتقنية الا

المشرع كان له دور مميز في تعريف العقد الإلكتروني من خلال  إنكن قوله والجدير بالذكر وما يم
ين روني، في حعدم نصه على الوسيلة المستعملة في التعاقد الإلكتروني يكتفي أن يكون وسيلة اتصال إلكت

س ن يكون عقد تجاري بينما هناك عقود ليأ العقد الإلكتروني حصر في نوع واحد من العقود وهو أن نعيب
 .3لها الصفة التجارية وتعتبر من العقود التجارية

 :تعريف العقد الإلكتروني في القوانين العربية -3
بر وسائل إلكترونية، كشبكة أو أكثر ع يعرف العقد الإلكتروني بصفة عامة بأنه اتفاق يتم بين طرفين

ومن بعد هذا تعريف العام، سيتم  القبول عن بعد باستخدام وسائط رقمية.و  الإنترنت، يتم فيه تبادل الإيجاب
 عرض تعاريف الإلكترونية في بعض القوانين العربية.

 تعريف العقد الإلكتروني في القانون التونسي أولا: - 
م الإجراءات التي تتم في نظا يحا للعقد الإلكتروني، بل بتوضيحتعريفا صر لم يضع المشرع التونسي 

من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية على أن العقود الإلكترونية تلك العقود، حيث نص في الفصل الأول 
 القانون.يجري عليها نظام العقود الكتابية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا 

الكتابية التقليدية على العقد يتجه إلى تطبيق أحكام العقود د المشرع ويتضح من النص أن قص
لجزائري وما أدى تعريفه، فالاختلاف بين العقود الإلكترونية والتقليدية لكتروني وهو ما يتفق معه المشرع االإ

                                                           
  .4ص  2017، 3، العدد 2للمجلة  ،راسات القانونية، المديةمجلة الد وني،الإلكتر العقد  مقداد الهدى،/1
 28كترونية، ج.ر، العددلق بالتجارة الإلالمتع ،2018ماي 10، المؤرخ في 18/05إلى القانون رقم  6/2 أنظر إلى المادة /2

 .2018ماي 16
 .9ص  -8ص  ،السابق، العقد الإلكتروني في التشريع الجزائري، المرجع لؤي وبلخرشيشقواسمي وفاء  /3
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د من حيث الوسيلة فقط، بينما تظل الطبيعة القانونية واحدة تخضع للقواعد العامة لأحكام العقو  يكمن في
 .1نفيذ لتالتعبير عن الإرادة، وآثارها القانونية، وصحتها وقابليتها ل

 كتروني في القانون الأردنيثانيا: تعريف العقد الإل-
لعقد الإلكتروني على أنه: ي الخاص بالمعاملات الإلكترونية اعرفت المادة الثانية من القانون الأردن

 ليا أو جزئيا". ترونية، ك"الإتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل إلك
على أنه: تقنية  الإلكتروني الذي تم بواسطة العقودح وكما ورد في ذات المادة، تعريفا خاصا لمصطل

استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو إلكترومغناطيسية أو أي وسائل مشابهة في تبادل 
 .2المعلومات وتخزينها

التقليدي طاق العقد ستحدث نوعا جديدا من العقود، بل وسع نردني لم يوعليه، نستنتج أن المشرع الأ
 ظ على ذات الآثار القانونية.الحديثة مع الحفا ياوعب التكنولوجستلي
 ثالثا: تعريف العقد الإلكتروني في القانون المصري-

عن بعد  ورد في التشريع القانون المصري بأن التعاقد الإلكتروني هو: " كل معاملة تجارية تتم
 .ااستخدام وسيلة الإلكترونيب

ة الإلكترونية ولكنه ركز على تعاقد الإلكتروني في تعريف التجار الويعاب على هذا التعريف أنه دمج 
 معيار الوسيلة المستخدمة. 

في ذات الفقرة الثالثة من نص المادة الأولى بأنه:"كل عقد تصدر فيه إرادة أحد الطرفين  ،وعرف أيضا
 لتفاوض بشأنه أو تبادله كليا أو جزئيا عبر وسيط إلكتروني.، أو يتم اأو كلاهما
المصري قد أسبغ وصف العقد الإلكتروني على أنه مجرد  ل هذا التعريف، يتضح أن المشرعخلا نم

هذا  رادتين عبر هذه الوسيلة، إلا أنتمت عبر الوسيط الكتروني، ولا يهم أن يتم تطابق الإ المفاوضات
ي عدم الإكثار من ف مع السياسة التشريعية المصرية المتمثلةتماشياذلك ع نهائيا و من المشرو  التعريف حذف

 .3التعاريف
 رابعا: تعريف العقد الالكتروني في القانون البحريني_

إلى مصطلح الكتروني دون أن يشير إلى  ،لقد أشار المشرع البحريني في قانون التجارة الالكترونية
غناطيسية أو م "تقنية استعمال وسائل كهربائية أوأنه:مادة الأولى على في العرفه  روني،للعقد الالكتتعريف 

 .4أو فوتونية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة' بصرية أو بيومترية

                                                           
 .53ص  ،جع السابقالمر  عمر،عبد الله وليد /1
 .2001مؤرخ في سنة 85لكترونية الأردني رقم قانون المعاملات الإ/2
كلية الحقوق والعلوم تخصص قانون إداري، مذكرة ماستر،  قد الإلكتروني في التشريع الجزائري،الع إكرام،لحاجة شاوي احر /3

 .16ص  ،2022-2021 مستغانم،د الحميد بن باديس جامعة عب السياسية،
 .8ص ، ع سابقحكيم يامنة، مرج/4
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 :تعريف العقد الالكتروني في القوانين الدولية_4
 1997أولا: تعريف العقد الإلكتروني في التوجيه الأوربي لعام

عقد متعلق بالسلع  نهأ : حيث نص على2بي بمفهوم التعاقد عن بعد المادة جيه الأورو اكتفى التو 
م بين مورد ومستهلك من خلال الأطر التنظيمية الخاصة بالبيع عن بعد أو تقديم خدمات التي والخدمات يت

 .1العقدي حتى تمام تتم باستخدام وسيلة أو أكثر من وسائل الاتصال الإلكترون المورد والتيينظمها 
 يةالإلكترون بشأن التجارة نموذجلا اليونسترال قانون في الإلكتروني العقد تعريف ثانيا:

بالرجوع إلى نصوص لقانون النموذج الصادر عن الأمم المتحدة بشأن التجارة الإلكترونية نجده لقد 
بأنها: المعلومات التي /أ  2لمادة عرف العقد الإلكتروني من خلال تعريفه لرسالة البيانات، موجودة في ا

في ذلك على  مشابهة، بماة أو بوسائل ينها بوسائل الكترونية أو ضوئيخز انشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو ت
سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو البرق، أو التيلكس، أو النسخ 

 .2البرقي
لإلكتروني، ا قد انتهج مسلكا مرنا في تعريف العقد ن اليونسيترال النموذجيسبق أن قانو نستنتج مما 

التوجه يعكس وهذا  ل التقنية المستخدمة بل جعلها قائمة على سبيل المثال لا الحصر.حيث لم يحصر الوسائ
جة ية دون الحارغبة المشرع الدولي في خلق نص قانوني قادر على استيعاب أي تطورات تكنولوجية مستقبل

 رة الرقمية. ثو لتعديل التشريع، وهو ما يضمن استمرارية النص ومواكبته لل
 الإلكتروني في القانون الفرنسي                                       تعريف العقد ثالثا:

تم إصدار  31-2000و 07-97في إطار التزام المشرع الفرنسي بأحكام التوجيهين الأوروبيين رقم 
ديد مفهوم العقد عن بعد تحعن بعد، حيث قام المشرع من خلاله بالمتعلق بالبيع  2001-741المرسوم رقم
وقد نصت المادة: " تنطبق أحكام هذا القسم على  إلى تقنين استهلاك الفرنسي. 16-121ة المادة عبر إضاف

ي، واللذان مستهلك ومهنكل بيع لمال أو أداء خدمة يبرم دون الحضور المادي المعاصر للأطراف بين 
 أو أكثر من وسائل الاتصال عن بعد.ة وسيل -على سبيل الحصر-يستخدمان لإبرام هذا العقد

ويتبين من هذا النص أن المشرع الفرنسي قد تناول تعريف العقد الإلكتروني ضمن تعريف للعقد عن 
يثة دون الحاجة إلى تواجد لاتصال الحدبعد معتبر إياه اتفاق يتم إبرامه باستخدام وسيلة أو أكثر من وسائل ا

 .3التعاقدية قةمادي مباشرة ومتزامن لأطراف العلا
 

                                                           
 .37ص السابق،المرجع  عمر،وليد  عبد الله /1
منشورات الأمم  التشريع،، مع دليل 1996بشأن التجارة الإلكترونية لعام  يذجو النم لقانون الأونسيترا)أ(،  فقرة 2المادة/2

 .4ص  المتحدة،
 السياسية الحقوق والعلوم  اص، كليةخقانون  ماستر،مذكرة  الجزائري،العقد الإلكتروني في القانون  شيماء،شمومة /3

 .21، ص 2023-2022جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، 
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 ههكتروني عما يشبتمييز العقد الإل ب:
وسائل التعاقد الحديثة عن بعد من عدة جوانب غير أنه يتميز بكونه يتشابه التعاقد الإلكتروني مع 

 ستنداتترنت. كما يتميز أيضا باستبدال المها شبكة الإنينعقد عبر إحدى شبكات الاتصال الدولية وعلى رأس
العقد الإلكتروني عن غيره  أوجه تمييزلق سيتم تناول هذا المنط ئط الإلكترونية. ومنوسالاو الورقية بالدعمات

 من العقود التي تتم باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
 اقد الإلكتروني والتعاقد التقليديالتع-1-

أي  ،اقدينتعالمونهما يقومان على توافق إرادتي مع التعاقد التقليدي في كالإلكتروني  يتفق التعاقد
أن التعاقد التقليدي يقوم بين شخصين حاضرين من حيث الزمان والمكان،  ول. غيرتطابق الإيجاب مع القب

 س المكان.حيث يتم تبادل الإيجاب والقبول في مجلس واحد بما يقتضي التواجد المادي للأطراف في نف
قد ن المتعاقدان في أماكن متباعدة و كو في التعاقد الإلكتروني فلا يتحقق هذا التواجد المادي إذ يا أم

 تفصل بينهما مسافات شاسعة.
وعليه، فإن التعاقد التقليدي يعد تعاقدا بين حاضرين في حين يتميز التعاقد الإلكتروني بكونه يتم عن 

 ط التقليدي.منالتختلف عن بعد مما يضفي عليه طبيعة خاصة و 
 عبر الهاتف: والتعاقدالتعاقد الإلكتروني  -2-

لكتروني والتعاقد عبر الهاتف من حيث كونهما يتمان عن بعد وقد أوجه التشابه بين التعاقد الإم رغ
ذا يتلاشى فيهما عنصر الزمن. إلا أن التعاقد عبر الهاتف يعد في الأصل تعاقدا شفويا، وغالبا ما يستلزم ه

إلى عقد البيع بإرسال ـتأكيد كتابي ي التعاقد إصدار تأكيد لاحق من أحد الأطراف كأن يقوم البائع فالنوع من 
لصعوبة اثبات التعاقد بالتليفون ولا ينعقد العقد إلا بتوقيع المشتري وفق للقانون  موطنه. نظراالمشتري في 

برم عن طريق شبكة الإنترنت فلا لكتروني الم. أما في التعاقد الإ1989 يونيو 23الفرنسي الصادر في 
قد تم بمجرد تعبير الطرف الآخر عن  لى إصدار كتابي. بل يعتبر العقدإ الموجب في إبرام العقديحتاج 

 إرادته بقبول التعاقد بواسطة الضغط على عبارة موافق عن طريق لوحة المفاتيح المتصلة بالكمبيوتر.
وب الآلي. لرسالة الإلكترونية المرسلة على جهاز الحاسيمكن رؤية ا كما أنه في التعاقد الإلكتروني

ها. كما يمكن خزن الرسائل والاحتفاظ بها في الجهاز. بينما كن طباعتها والحصول على نسخة منيموكذلك 
 في التعاقد عن طريق الهاتف تكون الرسالة شفوية.

ئي أي التليفون المزود بكاميرا لتليفون المر ولكن يثور التساؤل حول الوضع بالنسبة للتعاقد عن طريق ا
التعاقد من خلال جهاز كمبيوتر مزود ر شبكة التليفونات كما في حالة عبحيث ينقل صوت وصورة المتكلم 

بكاميرا إلكترونية. ولا يختلف في رأينا الوضع حيث سيكون التعاقد عن طريق التليفون المرئي تعاقدا شفويا 
 .1يتم كتابة الاتفاق على مستند إلكترونيالإلكتروني  أيضا. بينما في التعاقد

                                                           
 .93_ص 92، ص 2011، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2ممدوح إبراهيم، العقد الإلكتروني، ط خالد /1
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 :تيلفزيونني والتعاقد عبر الرو التعاقد الإلكت -3-
د التلفزيون وسيلة من وسائل إبرام العقد، حيث يقوم مقدم البرنامج بعرض منتجات معينة مع بيان يع

في الشراء ويقدم  عبر عن رغبتهوفي المقابل، يتواصل المشتري مع البرنامج لي خصائصها وتحديد أسعارها.
السلعة إلى محل إقامته. أما  لهاتف، من أجل إتمام عملية تسليما رقمبياناته الشخصية، مثل الاسم والعنوان و 

 الوفاء بالثمن، فيتم إما عند الاستلام أو عبر الشيك أو باستخدام وسائل دفع أخرى. 
حيث الزمان، لعدم وجود فاصل زمني  ين حاضرين منوالواقع أن التعاقد عبر التلفزيون يعتبر تعاقدا ب

ري عبر الهاتف. ومع ذلك فهو يعد تعاقدا ب به، إذ يتم نقل القبول بشكل فو وجبين صدور القبول وعلم الم
 .1عن بعد نظرا لغياب الحضور المادي للأطراف

المشرع  أن كما تلفزيون،يوجد هذا النوع من البيوع التي تتم عن طريق ال لا هفإنوبالنسبة في الجزائري، 
 الجزائري لم يقم بتقنيتها ولا بتنظيمها.

 التيلكسو  عبر الفاكس والتعاقدلإلكتروني ا قدالتعا-4-
هو عبارة عن جهاز استنساخ بالهاتف يمكن به نقل الرسائل والمستندات المخطوطة باليد  الفاكس: 4/1- 

جهاز الفاكس آخر لدى  والرسائل على تنداتر المس، فتظهوالمطبوعة بكامل محتوياتها نقلا مطابقا لأصلها
 رق زمني للرد على المرسل.فاالمستقبل ويلاحظ أنه هناك 

رسالها مباشرة ولا يوجد فاصل زمني  :لكسيتال4/2_ هو جهاز لإرسال المعلومات عن طريق طباعتها وا 
 . 2رسالهاومات لحظة إملحوظ بين إرسال المعلومات واستقبالها، إلا إذا لم يكن هناك رد على المعل

 التعاقد الإلكتروني والتعاقد عبر الكتالوج  -5
يعد الوسيلة الأساسية  التي بين غائبين من خلال المراسلة، تعاقد عن طريق الكتالوج تعاقدر التبيع

للتعاقد الإلكتروني بحيث يأخذ شكلا ورقيا مكتوبا يمكن من خلاله عرض المنتج عن طريق رسومات وشرائط 
 . 3لبيانات والخصائص التي يحتوي عليها هذا المنتجكر جميع امع ذ

 ييزة للعقد الإلكترونالخصائص المم ي:الفرع الثان
 أدى تطور تكنولوجيا المعلومات إلى ظهور العقد الإلكتروني كوسيلة حديثة لإبرام المعاملات عن بعد

طبيعته الرقمية. وتبرز أهمية  نابعة منورغم خضوعه للقواعد العامة للعقود، إلا أنه يتميز بخصائص خاصة 
ثباته وآثاره فيدراسة هذه الخصائص في الفهم وكي  هذا الفرع. وهو ما سيتم تناوله ب ية، ـالقانونة انعقاده وا 

                                                           
كلية الحقوق المعمق،  قانون الخاصاه، أطروحة دكتور  المقارنة،القانوني للعقد الإلكتروني دراسة  حاب، الإطارر أرجيلوس /1

 .31، ص 2017/2018ر، أدرا –ة والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراي
نشر والتوزيع، عين مليلة مناني فراح، العقد الإلكتروني وسيلة اثبات حديثة في القانون المدني الجزائري، دار الهدى، ال /2

 .38، ص2009الجزائر، 
كلية الحقوق  ،الأعمال قانوني للعقد الإلكتروني، مذكرة الماستر، قانونالمجيد مباركي، النظام ال وعبدمحمد أمين حركاني /3
 .20، ص 2020/2021 النعامة،لعلوم السياسية، جامعة صالح أحمد وا
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 أولا: يتم إبرام العقد الإلكتروني بوسيلة إلكترونية 
الأمر الذي  يثة،صال الحدأن العقد الإلكتروني  يبرم عبر وسائل الاتيتضح من خلال هذه  الخاصية 

والتي اعتمدت عليها  ال، إلى جانب الوسائل التي سبقتهانقيقتضي توفر وسائل تقنية كالحاسوب أوالهاتف ال
مختلف الشركات والتجار، مثل التلكس و الفاكس والهاتف.ومع التطور التكنولوجي، أصبح الاتصال بشبكة 

يح للأطراف المعنية، من عملاء وتجار ومؤسسات ، بما يتالإنترنت عنصرا أساسيا لتسهيل عملية التواصل
الإلكترونية، والدخول في مفوضات بشأنها وصولا  ات والخدمات المعروضة عبر المواقعتجالاطلاع على المن

برام  العقد.  إلى الاتفاق على آليات البيع والشراء وا 
طراف المتعاقدة، إذ يكون مادي للأكما يستفاد من هذه الخاصية أن العقد الإلكتروني يتم دون حضور 

يز هذا النوع من العقود عن ة، وهو ما يعد سمة جوهرية التي تمعدكل من البائع والمشتري في أماكن متبا
       .  1غيره من العقود التقليدية

 العقد الإلكتروني يتميز بالصفة الدولية: ثالثا
عبر اتصال مباشر ومستمر، مما ل العالم مختلف دو  الإنترنت شبكة عالمية تربط ون شبكةلكوذلك 

أتاح ترابطا واسعا بين الأطراف على الخط. وقد أسهم هذا الامتداد في تسهيل العمليات التجارية المختلفة، 
 لعرض أو البيع أو الشراء أو حتى تقديم الخدمات.سواء تعلق الأمر با
، إلا أن هذه المعاملات تتم المتعاقدينفاقات بين ور قد سهل بشكل كبير إبرام الاتتطالورغم أن هذا 

عن بعد دون الحاجة إلى الحضور مادي للأطراف، سواء داخل الدولة الواحدة أو عبر الحدود الدولية وهو ما 
 .2لحدود الذي يميز التجارة الإلكترونية الحديثة يعكس الطابع العابر ل

 رونيالطبيعة القانونية للعقد الإلكت :نيالمطلب الثا
غير المسماة، أي يمكن الإلكتروني لوحظ أنه من العقود  دراسته سابقا من تعريف للعقدا تم حسب م

ونية له، ولتحديد مفهومها أكثر أن يأخذ أي طابع من العقود، ومنه يتبادر إلينا التساؤل حول الطبيعة القان
عرف انتشارا واسعا لتي بدأت تالاتصال وافرزتها التقنيات الحديثة في عالم أ يجب أن نتطرق إلى العقود التي

في حياتنا نظرا لاستجابتها لمتطلبات الأطراف وسرعة إبرامها وتنفيذها على الرغم مما تحتويه من مخاطر 
ن القواعد العامة لعق من و  د الإذعان تعطي للمتعاقد الضعيف حق الطعن في الشروط التعسفيةمعلومة. وا 

للعقد الإلكتروني يجب دراسة الاختلاف الفقهي أي  القانونية وم الطبيعةأجل إعطاء أكثر وضوح تحديد مفه
ما من عقود الإذعان، وك على اعتبار بأن العقود الإلكترونية التركيز على الاتجاهات. الاتجاه أول الذي قام

                                                           
 .40ص  -39ص ، د الله وليد عمر، المرجع السابقعب/1
 .40، ص نفسهعبد الله وليد عمر، المرجع ال/2
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بأن العقود  والاتجاه الثالث اعتبر رضائية،الثاني بأن العقود الإلكترونية من العقود ورد في الاتجاه ال
 .1طبيعة خاصة  لإلكترونية منا

 الإلكتروني عقد إذعان الأول: العقدالفرع 
اجع لعدم أن العقود الإلكترونية بمثابة عقود إذعان، وهذا ر  والعربياعتبر الفقه الإنجليزي والفرنسي 

الذي لا يملك  ع من بينها الثمن المحدد سلفاائمن طرف البامتلاك المتعاقد مناقشة الشروط الموضوعة 
وكل ما يتاح له هو إما قبول العقد إبرامه أو رفضه، وما  ،فاوضة عليه مع المتعاقد الآخرمناقشته أو الم

البائع على المواصفات التي يرغب فيها  عليه إلا أن يضغط في عدد من الخانات المفتوحة أمامه في موقع
 ها.ليمن السلعة والموافقة ع

لكترونية في الإبرام، بحيث ينشأ العقد في من الطريقة الإب صفة الإذعان فالعقود الإلكترونية تكتس
 الإيجاب والقبولمجلس عقد افتراضي دون الحاجة إلى الالتقاء الفعلي للأطراف وتتم من خلاله عملية 

 هذه الصفة في قبول المستهلك سببطريقة سمعية بصرية عبر شبكة دولية مفتوحة، كما يكتتابية أو بطريقة ك
عله في مركز ضعف بينه وبين البائع، لاضطراره للتعاقد لحاجته الضرورية ة عليه والتي تجللشروط المعروض

 للخدمات والسلع المعروضة عليه.
 الإلكتروني عقد رضائي  الثاني: العقدالفرع 

إلى لأن المتعاقد يستطيع اللجوء ي يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن العقد الإلكتروني هو عقد رضائ
أنه لا يمكن  المنتجين، كماالخدمة إذا لم تعجبه شروط أحد الموردين أو  ج آخر للسلعة أومورد أو منت

نما يجب النظر إلى الاعتبارين   معا. الاقتصاديوني و القانالاعتماد على المعيار الاقتصادي فقط وا 
 خاصةة الفرع الثالث: العقد الإلكتروني ذو طبيع

عقود الإلكترونية عند تحديد الطبيعة ز بين نوعين من اللى أنه يجب التميييذهب جانب من الفقه إ
القانونية إذ أن العقود الإلكترونية من حيث آلية ابرامها إما عقود يتم ابرامها عن طريق البريد الإلكتروني 

على ة قد تحتوي ن طريق المواقع الإلكترونيع للمتعاقدين أو عن طريق الموقع الإلكتروني. فالعقود التي تبرم
أما بالنسبة إلى العقود التي تبرم عن طريق البريد الإلكتروني فغاليا ما تكون عقودا عقود الإذعان،  اتسم

ائل الإلكترونية بين المتعاقدين عن طريق رضائية، إذ يتم التفاوض على إبرام العقد عن طريق إرسال الرس
 .2قد العقدبقبول الآخر فينعأحد المتعاقدين  يقترن إيجابترونية، إلى أن لكالمواقع الشخصية الإ

 
 

                                                           
لحقوق والعلوم كلية ا ،قانون خاص ر،مذكرة ماست ،كترونية في الجزائرلإلالنظام القانوني للعقود ا ،سوداني محمد/1
 .19ص  -18، ص 2019/2020، -مغنية –المركز الجامعي سياسيةال
 .27ص  -26المرجع السابق، ص  بورزق،اشراف أحمد  د. تحتمجموعة من الباحثين /2
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 المبحث الثاني: إبرام العقد الإلكتروني
ى لا يقتصر الوجود القانوني للعقد الإلكتروني على مجرد تحديد مفهومه وطبيعته بل يتأسس أساسا عل

ة البيئة الرقمية ركان. فقد أفرزت خصوصيالأالكيفية التي يتم بها تجسيده من خلال عملية إبرام متكاملة 
نما حولا جوهريا في المت سار التقليدي للتعاقد، إذ لم يعد انعقاد العقد مرتبطا بمجلس مادي يجمع الأطراف وا 

البا بمرحلة تمهيدية تفاوضية عبر الوسائط أضحى نتيجة لسلسلة من الإجراءات الفنية والقانونية، تبدأ غ
 قدين.ز الثقة بين المتعاتبادل المعلومات وتعزي لىالإلكترونية تهدف إ

وبناء على ذلك، خصصنا هذا المبحث لدراسة المراحل العملية لنشوء الرابطة التعاقدية الإلكترونية، 
ة للعقد الإلكتروني، ول المرحلة التمهيدينعرض في المطلب الأ رئيسيين:وذلك من خلال تقسيمه إلى مطلبين 

الثاني أركان  ثم نتناول في المطلب ية تسبق إبرام العقد،قانون والتزاماتوضات فاوما تشتمل عليه من م
زمان ومكان انعقاده نظرا لأهميتهما في  وتحديدوآلياته في البيئة الرقمية مع بيان صوره المختلفة،  التعاقد

 التطبيق والجهة القضائية المختصة.تعيين القانون الواجب 
 وني لعقد الإلكتر يدية لمهالت الأول: المرحلةالمطلب 

ة سريعة تتناسب مع طبيعة المعاملات، حيث كان أحد الطرفين يما مضى يتم بطريقإذا كان التعاقد ف
وينتهي الأمر،   يتوجه للطرف الآخر بإيجاب بسيط ثم ما يلبث هذا الأخير أن يقبل هذا الإيجاب فينعقد العقد

يطة، أما العقود اسب إلا مع العقود البستقليدية لم تعد تتنالإلا أن هذا الحال قد تغير، لأن هذه الطريقة 
ة أو المعقدة والتي أوجدتها الأساليب الحديثة والمتطورة في التعامل فلم تعد تتلاءم معها الآن، وذلك المركب

الجنسيات، وهي بذلك تنصب على عمليات مركبة ومليئة لكونها ترد على مشاريع عملاقة  ومتعددة 
لعقود من الوهلة الأولى  وبطريقة ن إبرام هذا النوع من اوعليه كان من غير الممكلفنية والقانونية، ا بالتعقيدات

نما أصبح من الضروري جدا أن يسبق إبرامها مرحلة شاقة من المفاوضات التي قد تستغرق الكثير  بسيطة وا 
طريق الوعد  ربون أو التعاقد عنلعتستنزف الكثير من الجهد، أو أن يلجأ الطرفان إلى التعاقد باو الوقتمن 

كانت هذه المرحلة من أهم المراحل التي يمر بها العقد بل هي أكثرها خطورة  العقد الابتدائي، ولذلكبالعقد أو 
 .1على الإطلاق

علمية  ومبادئلية بالغة التعقيد تقوم على أسس تعتبر المفاوضات التي تسبق إبرام العقد في ذاتها عم
الارتجالي بل  عد قائما على الجدلوالنقاشلم يفهو  وفن،على العقد علم كثيرة، فالتفاوض  ملتتحكم فيها عوا

ذاتية يتمتع  وقدراتومناهجه، وهو فن يحتاج لموهبة خاصة  وقواعدهأنه أصبح علم قائم بحد ذاته له أصوله 
مسبقا من  هاصدقمو ض وذلك عن طريق تحديد أهدافه ث تجعله خبيرا بتكتيكات التفاو بها المتفاوض بحي

 .2لعملية التفاوضيةا
                                                           

 ن والتوزيع، عما الثقافة للنشر ، دار1نترنت، ط لإلتعاقد المبرم عبر شبكة ابشار محمود دوين، الإطار القانوني ل/1
 .88ص  ،2006

 .89مود دوين، مرجع نفسه، ص بشار مح/2
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ا على ما سبق سنحاول معالجة هذا المطلب من خلال دراسة المرحلة التمهيدية للعقد تأسيس وعليه،
 الإلكتروني مع تقسيم المطلب إلى ثلاثة الفروع كما يلي:

 التفاوض عبر الوسائط الإلكترونية  صائصمفهوم وخلأول: الفرع ا
راف ت القانونية، إذ تمكن الأطي الذي يسبق إبرام التصرفادي الجسر الأساسعقتعد مرحلة التفاوض ال

من تبادل وجهات النظر وتحديد التزاماتهم على نحو دقيق. ومع التطور التكنولوجي المتسارع والاعتماد على 
بيئة ى ذا التفاوض محصورا في مجلس مادي يجمع المتعاقدين بل انتقل إلتكنولوجيا المعلومات، لم يعد ه

 لإلكترونية.قوم على استخدام الوسائط اافتراضية ت
 القانونية، لاويثير هذا التحول من التفاوض التقليدي إلى التفاوض الإلكتروني جملة من الإشكالات 

القواعد العامة في القانون المدني. الأمر الذي سيما فيما يتعلق بطبيعة هذه الوسائل ومدى تأثيرها على 
 ة.وني وتحديد خصائصه المميز التفاوض الإلكتر  ومط مفهيقتضي ضب

 أولا: مفهوم التفاوض
 التفاوض لغة: هو المساواة والمشاركة.

اصطلاحا: هو العملية التي تتضمن سلسلة من المحادثات وتبادل وجهات النظر، وبذل العديد من  
 .1الطرفين المتفاوضين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة معينة المساعي بين

فهي يتم بين طرفين أو أكثر لى أنها عبارة عن اتصال شة التفاوضية بتعريف يدل عوقد تعرف العملي 
 بهدف الوصول إلى اتفاق مشترك على طريقة العمل أو على صيغة مشتركة بينهما.

بأنه حدوث اتصال مباشر أو غير مباشر -تعريف مختارو وه -البعض التفاوض على العقد وقد عرف
بذل المساعي بادل العروض أو المقترحات و اتفاق بينهم يتم من خلاله تو أكثر بمقتضى أ بين شخصين

 .2المشتركة بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن عقد معين تمهيدا لإبرامه في المستقبل

 التعريف الفقهي للتفاوض: -1-
أطراف العقد  ينض بأنه نوع من الحوار وتبادل الاقتراحات والدراسات به التفاو بعض الفقوقد عرف 

واعتبر جانب من الفقه بأن التفاوض يعني التحاور والمناقشة للوصول إلى  ل.ن أجل إبرام عقد في المستقبم
من  اتفاق مشترك بين الطرفين للحصول على حل متفق عليه للحفاظ على مصالح الأطراف وحل ما بينهما

 مشاكل أو تقريب وجهات نظرهم بأسلوب حضري.
و من يمثلهم ت النظر بين أطراف العقد أقاء والمناقشة وتبادل وجهالآخر بأنه الالتا كما عرفه البعض

برام التصرف بما يرضيهم.  في مسائل تعاقدات هامة، إلى حين الوصول إلى توفيق تام بينهما وا 

                                                           
والمجتمع ي عقود التجارة الإلكترونية، مجلة القانون أقصاصي عبد القادر، النظام القانوني للمفاوضات ف بلاوي عبد القادر، /1

 .154 ، ص2020جانفي  ،01العدد  ،08الجزائر، المجلد  رار،أحمد دراية أد جامعة
 .90عاقد المبرم عبر شبكة الإنترنت، المرجع السابق، ص القانوني للت طاروين، الإدبشار محمود  /2
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ت النظر بين المتفاوضين ني هو تبادل الآراء وتقريب وجهاوعليه، فإن التفاوض العقدي الإلكترو 
 لنهائي المزعم إبرامه.ية قصد الوصول إلى العقد اوسائل إلكترون لماباستع

 للتفاوض:التعريف التشريعي -2-
أما فيما يخص وجهة نظر التشريع المقارن، فنجد على سبيل المثال أن القانون الأمريكي للمعاملات 

برام العأجاز إجراء الاتفاقا 1999رونية لسنة التجارية الإلكت امات بطريقة الالتز  د، ونشئقو ت والمفاوضات وا 
تجارة الإلكترونية بأنها: "تلك الأعمال التجارية التي تدار أو تتم منه ماهية ال 2/2رف المادة إلكترونية   وع

الأعمال تهدف إلى إبرام العقود أو بالكامل أو جزء منها بوسائل إلكترونية أو بالتسهيل الإلكتروني، وهذه 
 جارية.عن الصفقات التة الوفاء بالالتزامات الناشئ

المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي  09/08/2000المؤرخ في  83أما في القانون رقم 
ية أن يوفر منه على أنه: "يجب على البائع في المعاملات التجارية الإلكترون 25فقد نص من خلال الفصل 

 ""....علومات التاليةلمللمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة قبل إبرام العقد ا
املات الإلكترونية المصري على تعريف المعاملات المتعلق بالمع 15/2015كما نص قانون رقم 

و منه: "أي إجراء يقع بين طرفين أو أكثر لإنشاء التزام على طرف واحد أ 2بصفة عامة من خلال المادة 
 وبالتالي فإن كل المعاملات أو مدني ..... ي التزام تبادلي بين طرفين أو أكثر سواء كان يتعلق بعمل تجار 

 .1ة تعد معاملات إلكترونيةالتي تنفذ بوسائل إلكتروني
من خلال هذه النصوص القانونية المختلفة فنجد في مجملها مبدأ التفاوض العقدي الإلكتروني إلا أن 

 عط تعريفا جامعا مانعا للتفاوض.أيا منها لم ي
المتعلق  10/05/2018المؤرخ في  05-18ون لال نصوص القانخ وأما من التشريع الجزائري من

ترونية، نجده لم يتعرض لتنظيم التفاوض ولم يعرفه بنصوص صريحة وواضحة، بل يقتصر بالتجارة الإلك
 107سابقة للتعاقد من خلال استقرار المواد الفقه على المفهوم الضمني لمبدأ حسن النية في المرحلة ال

 .2من ق م 172/2و

ولى في عملية الاتفاق ض الإلكتروني هو المرحلة الأخلال هذا التعريف أن التفاو  نستنتج من يه،لعو 
الافتراضية ضوابط البيئة  وبينالتعاقدي كذلك هو العمود الفقري للتجارة الرقمية حيث يزاوج بين حرية الإرادة 

 لأطراف.لاستقرار المراكز القانونية  لضمان
 
 
 

                                                           
 .155 السابق، صالمرجع  ر،صي عبد القادبلاوي عبد القادر، أقصا/1
 .156، صسهالنفالمرجع  ر،أقصاصي عبد القادبلاوي عبد القادر، /2
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 لإلكترونيالوسائط ا برللتفاوض ع خصائص ثانيا:
نية طابعا خاصا يميزه عن التفاوض التقليدي، وذلك بالنظر إلى الوسائط الإلكترو  يكتسي التفاوض عبر

يفية تبادل اعتماد على تقنيات الاتصال الحديثة وغياب الحضور المادي للأطراف الأمر الذي ينعكس على ك
برام العقد.  الإرادات وا 

 ى الأقل:الجانب عل ئيالتفاوض على العقد ثنا-1-
أنه يتم من قبل  الأحوال، أيئي الجانب على الأقل في جميع ض على العقد هو ثنافلا جدال أن التفاو 

ما بطريقة  ذلك، إماجانبين أو أكثر من  نه ر الإشارة إلى أهذا المقام تجد المراسلة. فيالنقاش والحوار وجها وا 
ى التقريب بين لأن التفاوض يقوم بالأساس عللنفس، ذلك ا لا يتصور حصول مفاوضات في حالة التعاقد مع

 ما لا يمكن تصوره في هذه الحالة. وهذالمختلفة والمصالح المتضاربة وجهات النظر ا
 التفاوض على العقد تصرف إرادي:-2-

إبرام عقد معين. ومع  إرادة الأطراف إلى الدخول فيها بقصد لا تقوم عملية التفاوض إلا إذا اتجهت
يملك كل منهما كامل الحرية في بدء  التفاوض، إذكل طرف حرة طوال جميع مراحل تضل إرادة ك ذل

التفاوض أو الاستمرار فيه أو حتى الانسحاب منه في أي وقت، ولو في المرحلة الأخيرة، وذلك تطبيقا لمبدأ 
 . 1ي يحكم العملية التفاوضيةحرية التعاقد الذ

زام بمبدأ حسن حيث يفترض في الأطراف الالتعن ضوابط،  زلغير أن هذه الحرية لا تمارس بمع
وهو ما يستند إلى الأسس العامة التي يقوم عليها العقد. وفي والاستمرارفيه، أثناء التفاوض  النية والمصداقية

يان إلى صياغة ما يعرف "بمذكرة تفاهم"، تجسد ما تم هذا الإطار، تتجه المفاوضات في كثير من الأح
 .  2برام العقد النهائيلأطراف في التفاوض ويمهد لإفاق أولية، بما يعكس جدية امن نقاط ات يهالتوصل إل

لذلك، فإن كل مفاوض له الحرية في قطع المفاوضات في الوقت الذي يقرره إذ لا تقع المسؤولية 
مسؤولية  ولات أساس ودوافع العدول، إلا أنه في بعض الأحيان قد يرتب العدعلى من عدل ولا يكلف بإثب

ر فالمتفاوض الذي انسحب قد يتحمل تبعة لعدول بخطأ أضر بالطرف الآخى من قطعها إذا اقترن هذا اعل
 .3هذا الخطأ على أساس المسؤولية التقصيرية وليس العقدية وذلك بناءا على الإخلال بواجب حسن النية

 أطراف العقد:التفاوض على العقد يتم باتفاق -3-
سواء تجسد في شكل شفوي أو  الأطراف،لغالب، بناء على توافق إرادة عقدية، في االتتم المفاوضات 

يقوم على اتفاق مبدئي يعبر من خلاله الطرفان عن  الصدفة، بللا تنشأ عرضا أو بمحض  كتابي. فهي

                                                           
والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر  كلية الحقوق ال،الأعمون قان دكتوراه، الإلكتروني، اطروحةالعقد  ، إبرامحامديبلقاسم /1

 .50، ص 2014/2015باتنة، 
 .47سابق، ص المرجع ال ء،شيما شيمومة/2
 .51ص ، المرجع السابق، أرجيلوس رحاب/3
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 طهيوفر لهما قدرا كافيا من العلم بموضوع التعاقد وشرو  ماد، بالعقرغبتهما في المضي قدما نحو إبرام 
 .1الأساسية

و بيع منتج أو خدمة، حيث تقوم ت، سواء تعلق الأمر بشراء أويتحقق ذلك في مختلف المعاملا
ثم، تتطور هذه المفاوضات تدريجيا من  الأطراف. ومنالمفاوضات أساسا على عنصر الثقة المتبادلة بين 

إطار احترام القواعد  النظر، فيت هاقارب في وجة قد يسودها عدم الاتفاق إلى مرحلة التفاهم والتمرحلة أولي
يظل التفاهم الناتج عن المفاوضات مرهونا بمدى توافر الثقة بين  ية المنظمة وعلى هذا الأساس،القانون

 .الأطراف واستمرارها
 اء:والعط على العقد يقوم على التبادل والأخذالتفاوض -4- 

ذلك عن طريق تبادل  ،نظر المختلفةالحيث يتعاون الأطراف فيما بينهم على التقريب بين وجهات 
رف بتقديم تنازلات من جانبه من خلال إجراء التعديل في الشروط والمقترحات بحيث يقوم كل طالعروض 

فإذا لم يكن  المتعارضة،والمطالب التي جاء بها، حتى يتم التوصل إلى نوع من التوازن بين مصالح الطرفين 
 .2ية عملية تفاوضزل فليس هناك أناهناك مجال أو قابلية للنقاش أو الت

 احتمالية:العقد ذو نتيجة اوض على التف -5-
تتمثل النتيجة الطبيعية لعملية التفاوض في إبرام العقد محل التفاوض، وذلك من خلال توصل 

تعاقدية. ة يدعم هذا الاتفاق بتوقيع وثيق المتطابقين، وقدجاب والقبول الأطراف إلى اتفاق نهائي قائم تبادل الإي
 قد تتحقق وقد لا تتحقق تبعا لظروف كل حالة. إذاحتمالية، أن هذه النتيجة تظل  غير

ذا كان التفاوض لا يترتب في ذاته التزاما بإبرام العقد النهائي،  فإنه يكتسي طابعا تمهيديا ينشئ وا 
نية. تضيات حسن المقالسير فيه وفقا لا في ضرورة التفاوض و الأطراف، تتمثل أساس التزامات على عاتق

ك الجاد والنزيه أثناء إذ يلتزم كل طرف بالسلو  نتيجة، الالتزامات ببذل عناية لا لويعد هذا الالتزام من قبي
 .3دون أن يفرض عليه إبرام العقد في نهاية المطاف المفاوضات

 :رضائي التفاوض -6-
 توافق إرادتيث يكتفي ضي،حيراالت من العقود التي تقوم على مبدأ د التفاوض الإلكترونيعق يعد

ن كان العقد النهائي من العقود الشكلية التي م العقد دون اشتراالأطراف على إبرا ط شكلية معينة،حتى وا 
كترونية يتم عبر الوسائط لتتطلب إفراغه في قالب محدد.ويترتب على ذلك أن التعبير عن الإرادة في البيئة الإ

صية هذا من ثم فإن خصو متى تلاقت إرادتا المتعاقدين.و انعقاد العقد ق كشبكة الإنترنت، بما يحق الرقمية
نما في الوسيلة التي ي النمط من التعاقد لا تكن تم من خلالها التعبير عن في خروجه عن القواعد العامة، وا 

 ة التراضي وحجيته.ط التقنية والقانونية لضمان صحوالتي تفرض بدورها بعض الضواب الإرادة
                                                           

 .47ص شمومة شيماء، المرجع السابق، /1
 .50مرجع السابق، ص بلقاسم حامدي، ال/2
 .51ص  -05 ، صابقالسالمرجع  حامدي،بلقاسم /3
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 تمهيدي: ضالتفاو -7-
 النهائي، يهدف التفاوض إلى التحضيرة لاستكمال عملية إبرام العقد لتفاوض على العقد مرحلة تمهيدييعد ا

 للأطراف، إلاالرغم من أن التفاوض ليس إلزاميا  للعقد، علىوالتجهيز للوصول إلى الاتفاق النهائي 
ذلك من خلال  هائي. يتمالنسيد العقد تجيسهم في الوصول إلى اتفاق يدفع الأطراف في النهاية إلى  نهأ

 .1إلى اتفاق يوجد الأساس لتنقية العقد وصقله باتفاق الأطراف على النهج النهائي والتوصيل التفاوض
م العقد، تقوم على تبادل التفاوض العقدي يعد مرحلة تمهيدية أساسية تسبق إبرا إنيمكن القول  وعليه،

ا بإبرام ي ذاته التزاموهو لا ينشئ ف لى اتفاق نهائي.بهدف الوصول إف الأطراالإرادات ووجهات النظر بين 
العقد، بل يرتب التزاما بالسير في المفاوضات وفقا لمقتضيات حسن النية، باعتباره التزاما ببذل عناية لا 

 بتحقيق نتيجة.
ا المرونة، زهبجملة من الخصائص أبر  الإلكترونية،ة سيما في البيئة الرقميكما يتميز التفاوض، لا

إلى قيامه على عنصر  الحديثة، إضافةتماده على وسائل الاتصال ياب الحضور المادي للأطراف واعوغ
الثقة المتبادلة. ومن ثم، فإن هذه المرحلة رغم طابعها غير الملزم من حيث إبرام العقد، تظل ذات أهمية 

 مرتقبة.ال هديد معالمتحانونية كبيرة لما لها من دور في تهيئة الإرادة التعاقدية و ق
 عن التفاوض الإلكتروني مات القانونية الناشئةالفرع الثاني: الإلتزا

بمجرد دخول الأطراف في مرحلة التفاوض عبر الوسائط الإلكترونية، تنشأ بينهم رابطة قانونية ترتب 
ى الجانب الالتزامات عله لة، حتى قبل بلوغ مرحلة إبرام العقد النهائي. ولا تقتصر هذحقوقا والتزامات متباد

ذ طابعا قانونيا يهدف إلى حماية مسار التفاوض وضمان نزاهة التعاملات في البيئة أخلتبل تمتد  الأخلاقي،
تزام بالصدق والجدية في الرقمية. وتتمحور هذه الالتزامات أساسا حول ضرورة تقديم المعلومات الكافية، والال

 :تزامات فيما يليتفصيل هذه الال متبادلة. وسيتمالة البيانات ريعرض الشروط، إلى جانب الحفاظ على س
 التفاوضفي  بالدخول الإلتزام أولا:

إذا اتفق الطرفان بمقتضى عقد مبدئي على الدخول في التفاوض بغرض التوصل إلى إبرام عقد 
البدء في ب ما على عاتق كل طرف بالدخول في عملية التفاوض بالفعل. وذلكنهائي فإن ذلك يضع التزا

ك، ومن ثم فإن الالتزام بالتفاوض يجد مصدره ل إليه في الميعاد المحدد لذلة العقد النهائي المراد التوصمناقش
لا اعتبر في المفاوضات و  المباشر في اتفاق التفاوض، ولا يحق لأي طرف الامتناع أو التأخير عن الدخول ا 

 ولا عما قد يقع من أضرار للطرف الآخر.مسؤ 
ه أثناء خول في المفاوضات، فإن التزامبالتزام بتحقيق نتيجة وهو الدف ملزما كل طر  انذا كوا  

التفاوض يعد التزاما ببذل عناية، إذ يجب على كل طرف بذل العناية المطلوبة لإنجاح المفاوضات، فإذا 
تزامه ببذل لإن يؤدي إلى إفشاء المفاوضات أو عرقلتها فإنه يعد مخالفا لاارتكب أي طرف فعلا من شأنه 
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والذي يتفق مع مقتضيات حسن النية في  المسلك المألوف للشخص المعتادناية الذي يفرض عليه أن يتبع الع
 .1تنفيذ الالتزامات

 التفاوض في النية بحسن الإلتزامثانيا: 
 قةمرحلة المفاوضات السابأهم الالتزامات الجوهرية التي تحكم  يعد الإلتزام بالتفاوض بحسن النية من

 ق والأمانة والثقة بين الأطراف.فاوض دون توافر النزاهة والصدالإلكتروني، إذ لا يستقيم التلإبرام العقد 
عناية  جميع الأطراف المتفاوضة، غير أنه في حقيقته التزام ببذلذا الالتزام التزاما تبادليا يقع على ويعتبر ه

 ات دون إلزام بإبرام العقد.مفاوضناء سير الأثيه لا بتحقيق نتيجة حيث يقتصر على فرض سلوك جاد ونز 
كالقانون الألماني -بعض القوانينوقد اختلفت التشريعات في مدى إقرار مبدأ حسن النية، فبينما تبنت 

تجهت قوانين أخرى إلى قصره على امتداده ليشمل مرحلتي تكوين العقد وتنفيذه، ا-الإيطالي والهولنديو 
لك في القانون المصري ات في القانون الأمريكي، وكذفي بعض التطبيق المرحلتي التنفيذ، كما هو الح

سي. في المقابل لا يقر القانون الإنجليزي التزاما عاما بمراعاة حسن النية في مرحلة المفاوضات السابقة والفرن
 للتعاقد.

ية في جدبينها ال مظاهر، منلكتروني في عدة سن النية في التفاوض الإوتتجلى صور الالتزام بح
لمتفق عليها وتجنب قطعها بشكل دون تعسف، واحترام الآجال ا المفاوضات، والاستمرار فيها ل فيالدخو 

 .2مفاجئ يلحق ضررا بالطرف الآخر
نية يقتصر على فترة مع نظيره المشرع المصري تجعل مبدأ حسن ال فإنه يتفق المشرع الجزائري أما

أنه:"يجب من ق م ج التي تنص ب107/01ة جاء في نص المادا التفاوض، وهذا م تنفيذ العقد دون مرحلة
 نية.  وبحسنطبقا لما اشتمل عليه تنفيذ العقد 

، التي تلزم 05-18ن القانون رقم م 18/01ثم كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ من خلال المادة 
 . نيتبة بعد إبرام العقد الإلكترو ي بحسن تنفيذ الالتزامات المر المورد الإلكترون

جعل من مبدأ حسن  الذي على خلاف المشرع الفرنسي دأمبالهذا  تبين مشرع الجزائريوعليه، إن ال
النية يقتصر على مرحلة تنفيذ العقد دون مرحلة التفاوض، مما يدل على عدم اهتمامه بتنظيم هذه المرحلة 

 2016لسنة  المدني الفرنسي ونرغم من مسايرته للمشرع الفرنسي فبل تعديل هذا الأخير للقانالحساسة فبال
يق هذا المبدأ في مرحلة التفاوض، إلا أن  المشرع يكن هو الآخر يقر صراحة بتطبالسابق، الذي لم 

داد مبدأ حسن الجزائري لم يساير ما تداركه المشرع الفرنسي بتعديله الأخير للقانون المدني بخصوص امت
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ا المجال مواكبة التطورات التي يعرفه فعل وذلك من أجلا النية لمرحلة التفاوض، فالمشرع الفرنسي حسن م
 .1أطراف التفاوض إلى الحيل والغش أثناء هذه المرحلة التعاقدي ولجوء بعض

 بالإعلام الإلتزامثالثا: 
يثقل كاهل كل من طرفي  إلتزاماي بادليعد الالتزام بالإعلام في مرحلة التفاوض عبر الإنترنت ت

من  ون بمقدوره أن يعلم، ويكونر عن كل ما يعلمه أو ما يكلآخمنهما بإعلام ال بحيث يلتزم ك التفاوض،
 وض.اشأنه التأثير على قرار المتفاوض الآخر بشأن عملية التف

التزام قانوني سابق على إبرام وبناء على ذلك، يعرف الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني، على أنه 
ها لعقد المزمع إبرامه بتقديمعلومات جوهرية، فيما يخص اطرفين الذي يملك مالالعقد الإلكتروني يلتزم أحد 

بوسائط الكترونية في الوقت المناسب وبكل شفافية وأمانة للطرف الآخر الذي لا يمكنه العلم بها بوسائله 
 .2الخاصة

هلك مستتعلق بحماية المال 03-09من القانون رقم  17مادة زام صراحة التج هذا الال مكرس وقد 
وج أو بالمنتعلقة ضرورية المتمات اليع البيانات والمعلو مبج لمستهلكإعلام اع الغش، إذ ألزمت المتدخل بموق
 .3ةاره على بينذ قر تخابرام العقد، بما يمكنه من امة قبل إدالخ

المتاحة لديه  اتالإلكترونية بأن يزود كل منهما الآخر بكافة المعلوم لوسائطعبر ا يلتزم المتفاوضان
ي مرحلة التفاوض بالالتزام ليه العلم بها. ويعرف هذا الالتزام فمتصلة بموضوع التعاقد، والتي يتعين عوال

في  ج، لاسيما بينها ق م الوضعية، منوهو مبدأ مكرس في العديد من النظم القانونية  بالإعلام أو التبصير،
 لجوهرية ذات الصلة بالعقد.المتعاقد بالبيانات اة التي تؤسس لفكرة ضرورة إحاط ،86/2نص المادة 
لالتزام إلى قصور الحماية التقليدية للإرادة العقدية، القائمة على نظرية عيوب الإرادة، هذا ا ويستند

التي تستوجب حماية خاصة  العقود ة فيخاص والتي لم تعد كافية في مواجهة تعقد المعاملات الحديثة،
يا محترفا، في ص عندما يكون أحد المتفاوضين مهنذلك على وجه الخصو  برزويالأطراف. وفعالة لأحد 

قر إلى الخبرة أو المعرفة الكافية بطبيعة محل التعاقد، أو الحالات التي يتسم فيها هذا مقابل طرف آخر يفت
 ال.المحل بالجدة والتعقيد في الاستعم

سواء من حيث  وض،المعرفي بين طرفي التفاؤ الالتزام بالإعلام يجد أساسه في عدم التكاف وعليه، فإن
واجب تمكين  المهني،الأمر الذي يحمل الطرف الأكثر خبرة، وبالأخص  العقد أو بظروفه، الإلمام بعناصر
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يضمن أن يتم قراره على بينة و  بما يتيح له اتخاذ الطرف الآخر من جميع المعلومات والبيانات اللازمة،
 شفافية وحسن النية.الالتفاوض في إطار من الوضوح و 

 :ةوالجدي بالاعتدال الإلتزام ا:رابع 
يلتزم كل طرف من أطراف المفاوضة بالجدية والاعتدال في مرحلة المفاوضات، من صورة الجدية قيام 

ومناقشة أراء وأفكار المتفاوض الآخر بحيث الأطراف بمواصلة التفاوض بجدية واعتدال في تقديم العروض 
أي، احترام المعاهدات وعدم التشدد والتصلب في الر  ا مما يهدد بفشل المفاوضاتيهلا يكون مبالغا ف

كما يجب الالتزام بعدم  السعي لإنهاء عملية التفاوض في مواعيد مناسبة، اف التجارية السائدة،والأعر 
 ر إجراء مفاوضات موازية شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق.التفاوض مع طرف ثالث ما يسمى بحظ

ولا تندرج صورة  لة مرحلة المفاوضات،ظل هذا الالتزام قائما طيوي إلى النص عليه صراحة، حاجةن دو 
فكل ما  التعاون حصريا بل كل فعل أو تصرف يقوم على التعاون والثقة المتبادلة يندرج تحت بند التعاون.

ادلة والمعيار في ذلك الرجل تبفهو لازم ومأمول في إطار الثقة الم مثل للعملية التفاوضيةيحتاجه السير الأ
دة إلى الوراء بإثارة التراع بدون مبرر معقول في اح المفاوضات وعدم العو عتدل الذي يهدف إلى انجالم

 موضوع تم حسمه من قبل.
 السرية على بالمحافظة الالتزام خامسا:

يوجب هذا ك شف أحد الأطراف للآخر عن بعض الأسرار الهامة لذلفاوض أن يكقد تقتضي عملية الت
لغير أو استغلالها، إذا كان ذلك يلحق لمعلومات عن إفشائها لض الذي اطلع على هذه االالتزام امتناع المفاو 

 ل غيرمسائ ينظمالضرر بالمفاوض الآخر الذي تعلقت به هذه المعلومات ويجب التأكد أن هذا الالتزام لا 
تزام بالمحافظة يشملها الال والتيبدأ حسن النية م مشروعة. يقدر قاضي الموضوع المعلومات التي يقتضي بها

ادة والتعامل الجاري، وقد ورد في دليل غرفة التجارة الدولية بشأن التعاقد سرية على أن يراعي الععلى ال
 .1عن حماية السرية 2004الإلكتروني لعام 

 زام بالمطابقةا: الالتسادس
ك وقمع ستهلماية المحعلق بالمت 03-09م من القانون رق 11زام بالمطابقة في المادة تم ج الالوقد كرس  

ت القانونية والتنظيمية طلبامطابقة للمت المعروضة للاستهلاك أن تكون المنتوجات ت أوجب، حيالغش
ي زام المتدخلين فن خلال إلة للمستهلك ما يعكس حرصه على إرساء حماية قانونية فعالالمعمول بها، وهو م

ة منة وصالحنتجات سليمة وآم توفيركفل اصفات والمعايير العتمدة، بما يرام المو وزيع باحتملية الإنتاج والتع
 .2ت من أجلهدي أعللغرض الذ
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 يات التعاقد في البيئة الرقميةأركان وآلالثاني:  المطلب
التي مست مختلف مجالات الحياة،ولا سيما  ثورة الرقميةي من أبرز تجليات الونيعد العقد الإلكتر 

بعد دون الحاجة الى التلاقي المادي بين المجال القانوني حيث أضحى وسيلة أساسية لإبرام المعاملات عن 
ن لتقنيات الاتصال  الحديثة والإنترنت في تكريس هذا النمط م الأطراف وقد ساهم الانتشار الواسع

جديدة تستوجب التأصيل و التحليل،خاصة في ظل غياب الاطار التقليدي  التعاقد،مما أفرز تحديات قانونية
فحسب بل  لى بيان طبيعةومنثم،فإن دراسة العقد الإلكتروني لا تقتصر عالذي تقوم عليه العقود الكلاسيكية.

ركان القانونية التي تضمن صحته الأره الأساسية التي يقوم عليها، والمتمثلة في إلى تفكيك عناصتمتد 
وانعقاده،فضلا عن استعراض صورة المختلفة التي تتنوع تبعا لوسائل ابرامه وطبيعته التعاملات التي 

نصرين جوهرين يترتب ا.كما تبرز أهمية تحديد زمان ومكان انعقاد العقد الالكتروني باعتبارهما عيشمله
وصية في البيئة الرقمية ختصاص القضائي ,وهو ما يكتسي خصالاعليهما تحديد القانون الواجب التطبيق و 
 التي تتجاوز الحدود الجغرافية التقليدية.

ثم ، خلال التطرق الى أركان العقد الالكتروني ذه الجوانب منالى معالجة ه وعليه يهدف هذا المبحث
 لتطورات الحديثة.ا زمان انعقاده في ظلرا تحديد الإطار القانوني لمكان و ، وأخيبيان أهم صوره
 ركان البيئة الرقميةالفرع الأول: أ

تكتسب خصوصية تقنية  تعد العملية التعاقدية في البيئة الرقمية امتداد للنظرية العامة للعقد، غير أنها
سائط الإلكترونية لا يمس بجوهر الأركان عبر الو العقد  التقليدي. فإبراموقانونية تميزها عن التعاقد 

نما يضفي عليهاللاالموضوعية ا إعادة تكييف مفاهيم الرضا والمحل  افتراضيا يستوجبطابعا  زمة لانعقاده، وا 
 ل تقنية للتعبير عن الإرادة.بيئة الرقمية، وما تفرضه من وسائيتلاءم مع الطبيعة اللامادية لل والسبب، بما

 الإلكترونية العقود في ضيالترا: أولا
تراضي لا ينعقد العقد، ن هذا المل أساسي وجوهري، إذ بدو عاالعقد الإلكتروني هو  التراضي في

الصادر  لكترونيبول الإ، مع القيجاب الإلكتروني الصادر من الشخصوالرضا يكون عن طريق تطابق الإ
 ل منهما ضمن الفقرتين التاليتين:ناول ك. وسنت1على وجه يثبت أثره في المعقود عليه من الشخص الأخر

 ي: ونالإيجاب الالكتر -أ-
عن إرادة شخص يتجه به إلى شخص آخر يعرض عليه التعاقد على  يقصد بالإيجاب التعبير البات

 أسس أو بشروط معينة.
 روط:كتروني ما يأتي من الشيشترط في الإيجاب الإل

 ا تحديدا نافيا للجهالة الفاحشة والغرر.ينبغي أن يكون الإيجاب الإلكتروني واضحا ومحدد
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ن أو إلى مجموعة من الأشخاص إلى شخص معي اب الإلكتروني موجهايجينبغي أن يكون الإ
 المعينين.

 ينبغي أن يكون الإيجاب الإلكتروني باتا وجازما.
معاملات م الإيجاب والقبول في العقد بوسيلة إلكترونية، بمعني إن الالعراقي أن يت قد أجاز المشرع

اب فيها عبر الإنترنت ية، فمن الممكن أن يتم طرح الإيجونالتي سمح القانون أن يتم إبرامها بالوسائل الإلكتر 
 أو أي وسيلة إلكترونية أخرى. 

ت التي يمكن إبرامها أو تنفيذها بواسطة الوسائل من الجدير بالذكر إن المشرع العراقي حدد المعاملا
لكترونية، حتى ولو لإقي بعض المعاملات، ومنع إبرامها عبر الرسائل االمشرع العراكما استبعد  الإلكترونية،

 .1علاقة القانونية على أن يتم إبرامها بوسيلة إلكترونيةاتفق أطراف ال
لإشارة ير عن الإرادة يكون باللفظ، وبالكتابة، أو بامن ق م ج على أن " التعب 60نص المشرع المادة 

 ."ون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبهالمتداولة عرف كما يك
نما إعتبر الإيجاب كوسيلة  يوجد تعريلا هح من هذا النص أنتضوي ف للايجاب بشكل صريح، وا 

عبير عن الإرادة، بشرط أن يتم ذلك بالصيغة القانونية للتعبير عن الإرادة وذكر الوسائل التي يتم بها الت
 .2ة والتشريعات المعمولة بها وعليهالمقررة وفقا للأنظم

 القبول الإلكتروني:-ب-
الصادر ممن إليه الإيجاب، ويجب أن يتضمن النية القاطعة في  هو الإرادة الثانية في العقد بولقلا

بما أن العقد الإلكتروني يكون في الغالب من عقود الاستهلاك التعاقد أي يصدر منجزا بلا قيد أو شرط ،و 
، وهو ما يشير إلى ضرورة لكلكتروني يكون غير نهائي، ومن ثم فإن العقد غير لازم للمستهفإن القبول الإ

لة حق العدول في القبول الإلكتروني، ويجب أن يصدر القبول مطابقا للإيجاب، و المقصود بحث مسأ
شأن المسائل والقبول ليس تطابقهما في كل المسائل التي تدخل في العقد بل تطابقهما في  بتطابق الإيجاب 

غاية في الأهمية وهي ل التفصيلية، وهو ما يثير مسألة ائالجوهرية  الرئيسية وعدم إختلافهما في شأن المس
 .3إختلاف صيغ الإيجاب و القبول الإلكتروني
ذا كان التعبير عن إرادة القبول قد إرادة القبول الإلكتروني  يكون صريحا أو ضمنيا فإن التعبير عن وا 

صود منه بإجراء اتصال تليفونى مق صريحا سواء باستعمال اللفظ الذي يدل مباشرة على المعني اللا يكون إلا
ر الإنترنت أو من طريق الاتصال بقنوات المحادثة أو كتابة باستخدام البريد الإلكتروني وقت أن يعد عب
م كتابة مضمون القبول في ستهلك قبوله في شكل رسالة بريدية من خلال أحد برامج البريد الإلكتروني، ثالم

                                                           
 .41ص  -40ص السعيدي، المرجع السابق،  مر عبد الجبار عبد العباسثا /1
 .17جع السابق، صلخرشيش لؤي، المر قواسمي وفاء، ب/2

 .49م ص 2009 –ه 1430 ناشرون،الرشد  كتب، م1دالإلكتروني، طالخيل، العقماجد محمد سليمان أبا /3
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مة البريدية الإلكترونية الخاصة لإرسال لتوجيه الرسالة إلى القائا سطر الموضوع، ثم مجرد الضغط على زر
 .1بالمحترف )المهنى( هذا الجانب

تعريفا للقبول الإلكتروني، وعليه ومن خلال ما سبق يتضح  عطيم وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري ل
التقليدية، إلا في الوسيلة التي د قبول في عقد الإلكتروني لا يختلف عن مضمون القبول في العقو جليا، أن ال

ي يتم بها والتي تكون عبر الوسائط الإلكترونية، فهو قبول عن بعد، وعليه يخضع لنفس القواعد والأحكام الت
ن كان يتميز ببعض الخصوصية التي تعود إلى طبيعت  .2ه المعاملات الإلكترونيةتنظم القبول التقليدي وا 

 مدى صلاحية السكوت للقبول: -1
لقبول، إلا إذا أحاطت به ظروف تدل على أن الموجب لا أن السكوت لا يعد تعبيرا عن اصل لأا

ل مدى صلاحية السكوت الملابس للتعبير عن القبول ينتظر ردا صريحا على إيجابه، مما يثير التساؤل حو 
 الإلكتروني.

ن أن يستفاد منه مككوت في إطار التعاملات السابقة عبر الإنترنت يالفقه أن السيرى جانب من 
الحال في التعاقد التقليدي، بينما يذهب اتجاه آخر إلى عدم صلاحية السكوت للتعبير عن القبول، كما هو 
. قبولا ي، حتى لو تضمنت الرسالة الإلكترونية شرط اعتبار عدم الرد خلال مدة معينةالقبول الإلكترون

 للإيجاب.
لبريد الإلكتروني، ت، سواء بواسطة صفحات الويب أو ارنويلاحظ أن سهولة إرسال الإيجاب عبر الإنت

الرسائل الإلكترونية قد تؤدي إلى فرض التعاقد على المتاملين مع المتاجر الافتراضية بمجرد عدم الرد على 
قبولا في التعاقد الإلكتروني. ويعد العقد منعقدا متى  لذلك فإن التعامل السابق وحد لا يكفي لاعتبار السكوت

الإرادتين بين طرفي العقد، وتكمن  توافقق له، بحيث يتحقق الإيجاب شروطه وصادفه قبول مطاب ملاستك
 .3زمكان انعقاد العقد أهمية اقتران الإيجاب بالقبول في تحديد زمان

معينة قد يعتبر قبولا إذا وجدت ظروف  من ق ج، على أن السكوت في حالات 68وقد نصت المادة 
ويرى جانب من الفقه أن السكوت في إطار ، وهو ما يعرف بالسكوت الملابس. لكدل على ذأو ملابسات ت

ا هو الحال في التعاقد التقليدي، بينما يذهب التعاملات السابقة عبر الإنترنت يمكن أن يستفاد منه القبول، كم
لكترونية لإسكوت للتعبير عن القبول الإلكتروني، حتى لو تضمت الرسالة ااتجاه آخر إلى عدم صلاحية ال

 ل مدة معينة قبولا للإيجاب.الرد خلا شرط اعتبار عدم
و البريد الإلكترونية، ويلاحظ أن سهولة إرسال الإيجاب عبر الإنترنت، سواء بواسطة صفحات الويب أ

 كوت قبولا في التعاقد الإلكتروني.سلذلك فإن التعامل السابق وحده لا يكفي لاعتبار ال

                                                           
 .160، ص 2008، ، مصرانونية، دار الكتب القسة مقارنةحماية المستهلك في التعاقدالإلكتروني درا، أسامد أحمد بدر/1
 .28ص المرجع السابق،  قواسمي وفاء، بلخرشيش لؤي،/2
 .31ص  _30، صهنفسلخريش لؤي، المرجع قواسمي وفاء، ب /3
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طابق له، بحيث يتحقق توافق قبول مكمل الإيجاب شروطه وصادفه ستويعد العقد منعقدا متى ا
 .1مان ومكان انعقاد العقدالإرادتين بين طرفي العقد، وتكمن أهمية اقتران الإيجاب بالقبول في تحديد ز 

 لية التعاقد الإلكترونية:ه_ أ2
رادة لا يكفي وحده الإرونية تقتضي القواعد العامة أن مجرد توافر التجارة الإلكت الأهلية في عقود

، بل يجب أن تصدر الإرادة عن شخص يتمتع بالأهلية القانونية. ويقصد بالأهلية د صحيحالانعقاد العق
 ساب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة التصرفات القانونية. صلاحية الشخص لاكت
 45و 44و43و 42و 40يما الموادم، ولاسق كام الأهلية في نصوص ع الجزائري أحوقد نظم المشر 

 وتنقسم الأهلية إلى نوعين:
لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وتثبت للإنسان منذ  : وهي صلاحية الشخصأهلية الوجوب_ 

 اد ديونه.وحتى وفاته. ويرى بعض الفقه أن الجنين تثبت تصفية تركته وسد ولادته
الالتزامات،  فيكون له حق اكتساب الحقوق وتحمل، تثبت أهلية الوجوب للشخص المعنويا كم

 وتنقضي هذه الأهلية بإنقضاء الشخصية المعنوية.
كتساب الحقوق وتحمل : وهي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية وا_ أهلية الأداء

ق من أهلية حقيثير التعاقد الإلكتروني صعوبة التالتمييز لدى الإنسان. و الالتزامات، وتختلف بحسب درجة 
م العقد عن بعد، خاصة بالنسبة للقاصرين. ولهذا تشرط بعض المواقع التصريح المتعاقدين بسسب إبرا

 بالأهلية القانونية قبل التعاقد.
على ضرورة حصول المورد الإلكتروني  05/18لإلكترونية من قانون التجارة ا 08كما نصت المادة 

لية أو عديمها، مما قد يؤثر حين قد يكون المستهلك ناقص الأه فيى ترخيص لممارسة النشاط التجاري، و عل
 التعاقد أطرافالتحقق من هوية  من قانون التجارة الإلكترونية ضرورة 13في صحة العقد. وأكدت المادة 

لكتروني من المسؤولية إذا أثبت على إمكانية إعفاء المورد الإ 2/18ائل البياناتن بينما نصت المادةبشأن رس
ن بسبب المستهللك الإلكتروني. وفي حالة استعمال القاصر وسائل دم تنفيذ العقد أو سوء تنفيذه كاع أن

 حماية للتاجر حسن النية. احتيالية كاستعمال بطاقة مصرفية تخص غيره، يمكن إلزامه بالتعويض
رجوع إلى القواعد اليحدد سنا خاصة للأهلية، فإنه يتم  وبما أن قانون التجارة الإلكترونية الجزائري لم

 ج التي تحدد سن الرشد القانون بتسعة عشر سنة كاملة.العامة في ق م 
 
 
 
 

                                                           
المتضمن ق م، الجريدة الرسمية للجمهورية  1975سبتمبر 30المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  68أنظر إلى مادة /1

 .1975سبتمبر30بتاريخ ، الصادرة 78ائرية، العددالجز 
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 الإرادة العقد عيوبصحة  _3
ية عن عيوب لا تختلف عيوب الإرادة في العقود التقليد عيوب الإرادة في عقود التجارة الإلكترونية

، والاستغلال، لغلط، والإكراهل هذه العيوب في امثلإكترونية، وتتتصالابر وسائل الاع قدالإرادة عند التعا
 والتدليس.
يقع في ذهن الشخص فيجله يتصور الواقع على خلاف  : يقصد بالغلط ذلك الوهم الذيالغلط_ أ

رية في الشيء ا بصفة جوهفيه أن يكون هو الدافع إلى التعاقد، وأن يكون جوهريا، أي متعلقحقيقته ويشترط 
جوهريا  الإلكترونية عنصرااف في المعاملات د صفة غياب الخبرة أو عدم الاحتر تعأو في شخص المتعاقد. و 

فنية مثل برامج في قبول ادعاء المتعاقد بالوقوع في غلط جوهري، لاسيما إذا كان محل التعاقد أشياء 
القدر ب قدمها مقدم الخدمة غير كافية وواضحةالحاسوب وكذلك الحال إذا كانت البيانات والمعلومات التي ي

الخدمة من تفادي الوقوع في الغلط، وهي من القرائن التي قد يستند إليها القاضي  الذي يمكن متلقي السلعة أو
أمر شائع بسبب غموض العرض وغياب الوصف الدقيق  لتقدير مدى وقوع الغلط في العقود الإلكترونية

املة لمورد الإلكتروني بأن تكون كل معا 05/18زم قانون التجارة الإلكترونية للسلعة أو الخدمة.  وقد أل
إلكترونية مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني، وأن يكون هذا العرض مرئيا ومقروءا ومفهوما، بهدف ضمان 

عة وتفادي وقوعه في الغلط أو التدليس، كما أوجب تقديم وصف دقيق للسل لكترونيالمستهلك الإسلامة إرادة 
المستهلك في التعاقد الإلكتروني على ن القانون نفسه، نظرا لعدم قدرة م 13أو الخدمة وفقا لأحكام المادة 

 معاينة السلعة والتأكد من سلامتها وملائمتها لحاجاته.
ى إبطال العقد، ويقصد به إيهام الشخص الإرادة التي تؤدي إليعد التدليس من عيوب : _ التدليسب

عمدا عن واقعة عة إلى التعاقد، كما يعد السكوت دفحقيقة باستعمال وسائل احتيالية بقصد بأمر مخالفا لل
تدليسا إذا ثبت أن الطرف الآخر ما كان ليبرم العقد لو علما بها. ويتخذ التدليس صورتين، الأولى إيجابية 

الثانية سلبية تتمثل في في استعمال وسائل احتيالية لإيقاع المتعاقد غي غلط يدفعه إلى التعاقد، و  تتمثل
 ن العلم بها أن يمنع الطرف الآخر من إبرام العقد.اقدين عن بيانات معينة كان من شأتعسكوت أحد الم

 : وللتمسك بالتدليس يشترط توافر ثلاثة شروط، وهي
 ة._ استعمال وسائل احتيالي

 يكون التدليس دافعا للتعاقد. _ أن
 .1علمه به أو إمكانية علمه به _صدور التدليس من المتعاقد الآخر أو

صورا متعددة، من بينها الإعلانات الإشهارية المضللة مجال العقود الإلكترونية لغش في ا ويتخذ
 يح بصورة مباشرة.والكاذبة التي ترسل عبر البريد الإلكتروني لا يستطيع معاينة الشيء المب

                                                           
، جامهة لية الحقوقجية، تخصص الإدارية الإلكترونية والخدمات الرقمية، كة، مطبوعة بيداغو عبيرة منيرة، العقود الإلكتروني/1

 .24ص -23، ص 2022/2023محمد لمين دباغين،  2سطيف
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من خلال تفعيل دور جهات التصديق كما يمكن الحد من ظاهرة التدليس في التعاقد الإلكتروني 
تحقق من صحة التوقيع ونسبته إلى صاحبه، بل يمتد إلى التأكد روني بحيث لا يقتصر دورها على الكتالإل

هات بمتابعة المواقع التجارية عبر من سلامة الإرادة وخلوها من وسائل الغش والتدليس، وتقوم هذه الج
سائل تحذيرية للمتعاملين ر  ثبوت عدم جدية أحد المواقع يتم توجيهالإنترنت للتحقق من مصداقتها، وفي حال 

ولهذا اتجهت معظم التشريعات الحديثة المنظمة التشريعات الحديثة المنظمة للمعاملات الإلكترونية بشأنه. 
قديم حماية للمستهلك الإلكتروني من خلال إلزام المورد الإلكتروني بت إلى توفيرومن بينها المشرع الجزائري، 

دة محددة إذا ثبت تعرضه لغش تهلك حق العدول عن العقد خلال ممسوصف دقيق للشيء المبيع، ومنح ال
 وكذلك قانون الاستهلاك الفرنسي. 05/18ما أقره قانون  أو تحايل وهو

منحه المتعاقد وما يحصل عليه، وقد نظمه القانون التعادل بين ما ي : يقصد بالغبن عدم_الاستغلالج
إلى اختلال بين جود عيب نفسي لدى المتعاقد أدى و  ي ضمن نظرية الاستغلال، التي تقوم علىالجزائر 

الالتزامات المتقابلة، وقد يتمثل هذا العيب في قلة الخبرة أو الهوى الجامح، فيستغل الطرف الآخر ذلك 
لاستعمال شبكة مصلحة غير مشروعة. وفي مجال المعاملات الإلكترونية، أدى الانتشار الواسع لتحقيق 

شخاص العادين، إلى إمكانية استغلال فئة ، سواء من قبل ذوي الخبرة أو الأودالإنترنت في إبرام العق
الإلكترونية إلى توفير المستهلكين لضعف خبرتهم التفنية، الأمر الذي دفع مختلف الشتريعات المنظمة للتجارة 

 حماية خاصة للمستهملك الإلكتروني.
افدين إنه يصعب تصور ممارسة أحد المتعف العقود الإلكترونية تبرم عن بعد، ا لأن: نظر _ الإكراهد

على الطرف الآخر، غير أن الإكراه قد يتحقق في صورة الاحتكار أو السيطرة  لإكراه مادي مباشرة
إن مفهوم دفع المستهلك إلى التعاقد تحت تأثير الحاجة أو انعدام البدائل. وعليه، ف الاقتصادية بما يؤدي إلى

إلا إذا اتخذ صورة ضغط اقتصادي من شأنه للطعن في العقود الإلكترونية،  ساالإكراه التقليدي لا يصلح أسا
 .1التأثير في حرية الإرادة ويدفع إلى طلب إبطال العقد

 كترونيةفي العقود الإل لالمح :ثانيا
 لمشرع الجزائري ضمن أحكام يعد محل العقد من الأركان الموضوعية الأساسية لقيامه، وقد نظمه ا

لصحته جملة من  العقد. واشترطه الالتزامات التي ينشئها حيث عرفه بأن 95إلى  92المواد  فيلاسيما  ق م
قابلا العامة، وأن يكون موجودا أو  مخالفا للنظام العام والآداب في أن يكون مشروعا غير الضوابط، تتمثل
 بليته للتعيين.إلى ضرورة تعيينه أو قا للوجود، إضافة

ن حيث العقد التقليدي من حيث طبيعته أو ليدي مكتروني عن محل العقد التقلولا يختلف محل العقد الإ
رة في النظرية العامة شروطه، إذ تخضع العقود المبرمة عبر الوسائط الإلكترونية لنفس القواعد العامة المقر 

 على هذا الركن. للعقد، دون أن يضفي الطابع الرقمي أي خصوصية جوهرية

                                                           
 .25عبيرة منيرة، المرجع السابق، ص /1
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ترونية لوضع بعض القيود المرتبطة بطبيعة ة الإلكتدخل بموجب قانون التجار ي غير أن المشرع الجزائر 
كأنشطة القمار إبرام بعض المعاملات عبر الوسائط الإلكترونية  3محل العقد، حيث منع في نص المادة 

 مسيدلانية، وكذا السلع أو الخدمات التي توتداول المشروبات الكحولية والتبغ، والمنتجات الص والرهان،
 ن كل ما هو محظور قانونا أو يستوجب إبرام عقد رسمي.بحقوق الملكية الفكرية، فضلا ع

ة، إضافة إلى نتجات الحساستاد والتجهيزات والمليشمل الع 5كما وسع نطاق هذا المنع بموجب المادة  
 ظام العام أو الأمن العمومي.كل من شأنه المساس بمصالح الدفاع الوطني أو الن

سلسلا منهجيا دقيقا في تنظيم هذه الأحكام، إذ تناول ن المشرع لم يعتمد تذا السياق أه ويلاحظ في
ددا إلى مسألة المنع، وهو ما المعاملات الممنوعة في مادة ثم انتقل إلى موضوع مغاير، قبل أن يعود مج

 ادفإن استبع أكثر انسجاما. ومن جهة أخرى،كان يستوجب جمع هذه الأحكام ضمن نسق تشريعي 
وعلى رأسها التصرفات الواردة على العقار، من نطاق التعاقد  ا،التي تتطلب شكلا رسمي المعاملات

ة بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية للقطاع من شأنه الحد من تطور التجارة الإلكترونية، خاصالإلكتروني، 
 ي.العقار 

مسح الأراضي، وانتشار العقود  البينها عدم استكمالإشكالات العملية، من ويعزي ذلك إلى جملة من 
رفية وتأخر رقمية الهيئات المختصة. ويعد شرط المشروعية من أهم الشروط الواجب توافرها في محل الع

ي ظل انتشار المعاملات غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت، كالاتجار العقد الإلكتروني، لاسيما ف
ام العام والآداب ممارسات تعد باطلة لمخالفتها للنظي ات أو الأسلحة أو الأودية دون ترخيص وهبالمخدر 

للحدود لشبكة  العابر العامة فضلا عن ضرورة احترام القواعد القانونية المنظمة للمنافسة. غير أن الطابع
أخرى مما يطرح  من دولة إلىالذي يختلف  إشكالا فيما يتعلق بتحديد مفهوم النظام العام،الإنترنت يثير 
لى العقد الإلكتروني خاصة في الحالات التي يكون في تحديد القانون الواجب التطبيق عة صعوبات عملي

ن تساؤل حول مدى الأخذ بقانو أخرى، وما يفتح المجال لل في فيها محل العقد مشروعا في دولة وغير مشروع
 .1دالبائع أو قانون المشتري لتقدير مشروعية العق

 الإلكترونيةفي العقود السبب: ثالثا
صد به الغرض المباشر الذي قد الذي اشترطه القانون، ويقالع السبب الركن الثالث من أركاند يع

بسبب العقد  الالتزام، إذسبب العقد وسبب  ينالتشريع الجزائري ب التزامه. ويميزيسعى المتعاقد إلى تحقيقه من 
 ام الباعث القريب الذي يبرر التزامتز يدفع إلى إبرامه، في حين يقصد بسبب الالالباعث أو الهدف البعيد الذي 

 .98و 97كل طرف. وقد نظم المشرع هذا الركن في نصوص القانون المدني، لاسيما المواد 

                                                           
تر تخصص قانون مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماس الإلكترونية،ارة عقود التجدروس في مقياس  ،عقوني محمد/1
 .2021/2022،بسكرة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر مال،أع
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ا ولا يغني هذا الركن ب صراحة في العقد أن له سببا مشروعويفترض في كل التزام لم يذكر له سب
ذلك  فين ذلك يؤدي إلى بطلان العقد، بما فإ، غير أنه إذا كان السبب غير مشروع ان.عن غيره من الأرك
 .1لعدم مشروعية الغاية التي قام عليها العقد الإلكتروني،
 صور التعاقد الإلكتروني  الفرع الثاني:

بادل التعبير تختلف باختلاف الأداء المعتمدة في ت وسائل تقنية متعددة،لكتروني صورا و يتخذ التعاقد الإ
معلومات، لم يعد إبرام العقود مقتصرا على ومع التطور المتسارع لتكنولوجيا ال. لعقدعن الإرادة بين طرفي ا

رعة والمرونة في إنجاز المجلس المادي التقليدي، بل امتد ليشمل وسائط رقمية متنوعة تسهم في تحقيق الس
 المعاملات.

لإلكترونية، فضلا ا قعالبريد الإلكتروني، أو من خلال الموا وتتجلى أبرز هذه الصور في التعاقد عبر
ائل الحديثة التي أفرزتها الممارسة العملية في ظل الإطار القانوني المنظم للمعاملات عن غيرها من الوس

 الإلكترونية.
 الإلكتروني البريد طريق عن التعاقد-أولا

 يربطريقة إلكترونية وينظر إليه على أنه النظ يقصد بالبريد الإلكتروني لتبادل الرسائل بين الأطراف
ددت التعريفات الفقهية والتشريعية للبريد الالكتروني. فعرفه بعض الفقه بأنه تع دالعادي. وقالإلكتروني للبريد 

 أجهزة الحاسوب الآلي.مكنة التبادل غير المتزامن للرسائل بين 
 توبة بين الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت.وعرفه آخرين بأنه: طريقة تسمح بتبادل الرسائل المك

قتصاد الرقمي في فقرتها لفرنسي المسمى القانون الثقة في الاعرفت المادة الأولى من القانون اد وق
ا نصية أو صوتية أو صور أو أصوات يتم إرسالها البريد الإلكتروني بأنه:" كل رسالة أيا كان شكله الأخيرة

هزة المرسل إليه حتى يتمكن أجلخدمات الشبكة أو في يتم تخزينها على أحد اشبكة عامة للاتصالات و  رعب
 خير من استعادتها".هذا الأ

 يقوم نظام البريد الإلكتروني على تخصيص مزود الخدمة مساحة رقمية لكل مستخدم تمكنه من إرسال 
 ه يستخدم  لكتروني خاصا بلفة وذلك عبر عنوان إوالملفات والوسائط المختال الرسائل الإلكترونية تقبواس

مختلف أجهزة الحاسوب  استخدامه عبرلنظام بإمكانية أكثر. ويمتاز هذا او للتواصل مع شخص أ
 ي إطار التفاوض أو إبرام لتبادل المراسلات بين المتعاملين سواء فمما يجعله وسيلة فعالة ا والوسائط الرقمية

الأطراف ن ائل الإلكترونية بيروني من خلال تبادل الرسالعقود، وتتم عملية التعاقد عبر البريد الإلكت
رسال رسالة تتضمن شروط التعاقد، يقوم من يرغب في التعا حيث قد بالدخول إلى بريده الإلكتروني وا 

البريد الإلكتروني للمرسل إليه وكتابة مضمون الرسالة ويوجهها إلى الطرف الآخر، وذلك عبر إدخال عنوان 
 ثم إرسالها.

                                                           
، الجزائر، جوان 1نةجامعة الإخوة منتوري قسنطي،02، العدد 32، المجلد مجلة الإنسانية، العقد الإلكتروني ،بعداش سعد/1

 .427ص  ،2021
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ليها بالقبول الذي يمكنه الاطلاع عليها والرد ع م،سالة إلى صندوق البريد الوارد للمتسلذه الر وتصل ه
أو التعديل بنفس الوسيلة. ويمكن أن يقترن تبادل الرسائل عبر البريد الإلكتروني برد يتضمن القبول أو 

ة الرسالة من أي تعديل أو رفض كما قد يدعم بتوقيع إلكتروني يتيح التحقق من هوية المرسل ويضمن سلامال
 .1تحريف

لكتروني يتم في شكل كتابي، لا يختلف في جوهره عن الإرادة عبر البريد الإ التعبير عنن ويلاحظ أ
نما يختلف في وسيلته، حيث يتم باستخدام دعاما ت إلكترونية بدلا من الورق. ويكيف الكتابة التقليدية، وا 

ل المباشر كالهاتف صاائل الاتصال غير الفورية، بخلاف وسائل الاتالتعاقد عبر البريد الإلكتروني ضمن وس
م تبادل الإيجاب والقبول بفاصل زمني، ومع ذلك فإن التعبير الكتابي يظل قائما بغض النظر أو الفاكس إذ يت

 .2عن وسيلة إرساله
 يطريق الموقع الإلكترون دعنعاقالت_ثانيا

يتيح البحث  ياتوفر فضاء رقم ذالإنترنت، إسية للولوج إلى شبكة تعد الموااقع الإلكترونية البوابة الرئي 
موارد المتاحة. كما تمكن الأفراد والمؤسسات من إنشاء مواقع خاصة لعرض ونشر طلاع على مختلف الوالا

 دمات التي يرغبون في تقديمها.المعلومات أو الترويج للمنتجات والخ
مية رقتنشأ صفحات  ثالجهور، حيديثة وفعالة للتواصل مع ويعد استخدام المواقع الإلكترونية وسيلة ح

أسلوب يستهدف المستهلكين، ويتم إبرام العقد غالبا من خلال وسائل المنتجات والخدمات بتعرض فيها 
 ءات التحميل الإلكتروني.كالنقر على زر الموافقة أو عبر إجرا إلكترونية

ة العبر الوسائل الإلكترونية في ح ووالتسليم، ألشحن أما تنفيذ العقد، فيتم إما بالطرق التقليدية كا
 المحتويات المعلوماتية التي يمكن تحميلها والإطلاع عليها عبر الحاسوب.و  المنتجات الرقمية، مثل البرامج

منصة أمازون،  نموذجا بارزا للتعاقد عبر المواقع، مثل ومثال ذلك، تعد بعض المنصات الإلكترونية
 الأسواق الإلكترونية لبيع مختلف المنتجات. التي تصنف من أكبر

 ةوالشاهد المحادثة عن طريق قدالتعا ا:ثالث
تتم الاتفاقيات والتعاقدات عبر الإنترنت كذلك عن طريق المحادثات الإلكترونية أو الدردشة النصية، 

لية الاتصال كل من الأطراف على نفس الصفحة أو عبر نفس النظام في الوقت نفسه، وتتم عمحيث يتواجد 
طرف الثاني مباشرة عبر شبكة ما يكتبه الطرف الأول إلى شاشة ال كلبين المتعاقدين بشكل فوري، إذ ينقل 

 الإنترنت.

                                                           
 تخصص القانون ،اطروحة دكتوراه ،لجزائري دراسة المقارنةوني في التشريع ا، النظام القانوني للعقد الإلكتر عجالي بخالد /1
 .120ص  -119تيزي وزو، ص -، جامعة مولود معمريالسياسية العلومو لية الحقوق ك
 .121عجالي بخالد، المرجع السابق، ص /2
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هذه الفقر جهاز غة صي الربط: تغيير، يتم ذلك عن طريق أما في حالة التعاقد عن طريق المشاهدة
 متخاطب( مماكاميرا فيديو مثبتة على جهاز كل بوسائل الاتصال الصوتية والمرئية )عبر الميكروفون وال

 .1خر دون الحضور مادي في نفس المكانبأن يسمع ويرى كل منهما الآ لطرفينح يسم

 الفرع الثالث: زمان ومكان انعقاد العقد الإلكتروني
 غير الطبيعة ي إشكاليات قانونية خاصة، بالنظر إلىانعقاد العقد الإلكترونيثير تحديد زمان ومكان 

عبر الوسائط الإلكترونية  لذي يجمع أطراف التعاقد. فالتعاقدا ادية للبيئة الرقمية، وغياب المجلس التقليديالم
لتأخيرات أو  يتم غالبا بين أطراف متباعدين جغرافيا، وينشأ من خلال تبادل بيانات إلكترونية قد تخضع

العقد، والمكان الذي ينسب إليه أمرا بالغ  وسائط تقنية مختلف، مما يجعل تحديد اللحظة التي ينعقد فيها
 .يةالأهم

 رونيانعقاد العقد الإلكت أولا: زمان
يعد العقد الإلكتروني في الأصل تعاقدا بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان،  

أن هذه القاعدة  رالأطراف. غيادل التعبير عن الإرادة بشكل فوري رغم التباعد الجغرافي بين نظرا لإمكانية تب
 البريد ا هو الشأن في التعاقد عبري بعض الحالات بصفة غير لحظية، كمف ليست مطلقة، إذ قد يتم التعاقد

 الإلكتروني، حيث يكون الأطراف غائبين زمانا ومكانا معا.
ارها الحالة قد الإلكتروني في حالة التعاقد بين الغائبين، باعتبسألة زمان انعقاد العوتزداد أهمية دراسة م

يطرح صعوبات تذكر في هذا  لاف التعاقد بين الحاضرين الذي لابخالتي تثير إشكالات قانونية حقيقية، 
إلى جانب بيان  الشأن. ومن ثم، يقتضي الأمر تحليل مختلف الآراء الفقهية حول تحديد لحظة انعقاد العقد،

 موقف التشريعات الوطنية والدولية من هذه المسألة.
 :دد العقالفقهية حول لحظة انعقا راءالآ /أ

اء حالة التعاقد زمان باستثنالبين حاضرين من حيث  قدكما سبق البيان، فإن العقد الإلكتروني هو تعا
لسؤال بخصوص وقت إبرامه، فهل يعتبر قد غير اللحظي كالتعاقد باستعمال البريد الإلكتروني. وهنا يثور ا

بيوتر الخاص بالموجب، أم عندما يصل ة المتضمنة للقبول نظام الكمعند دخول الرسالة الإلكترونيأبرم 
وتر، أم عندما يصل القبول لنظام المعلومات الخاص تر الخاص بالموجب ويسجلها الكمبييو القبول نظام الكمب

 .2ومعالجتها وتفسيرهابالموجب ويقوم بالإطلاع عليها 
لة إلى عدة مذاهب يمكن إجمالها في خمس ولقد اختلفت الآراء وتشعبت النظريات حول هذه المسأ

 نظريات:

                                                           
 .42ص  -41ص  -40ص  ،ابقالمرجع الس ،شمومة شيماء/1

 السوق، كليةنون لقانون الخاص فرع قاا ،"، مذكرة الماجستير والإثبات ادلكتروني 'الإنعقالعقد الإ صبرينة،قسنطيني حدة /2
 .47، ص 2011/2012الحقوق والعلوم السياسية، 
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 نظرية إعلان القبول:/1-أ-
يتحقق توافق الإرادتين  ثالمتطابقين، بحييجاب والقبول العقد ينعقد بتلاقي الإلنظرية أن ا تقرر هذه

يعلن  والقبول في اللحظة التي ا للإيجاب. ووفقا لها، يتم الارتباط بين الإيجاببمجرد صدور القبول مطابق
 اء لاحق.جر فيها الموجه إليه الإيجاب قبوله، إذ ينعقد العقد حينئذ دون الحاجة إلى أي إ

توافقا بين إرادتين، ينعقد بمجرد إعلان  هالعقد، باعتبار نصار هذه النظرية أن وتأسيسا على ذلك، يري أ
إذ يؤخذ عليها أنه قد يقوم  ذه النظرية لم تسلم من النقد،قبول من طرف الموجه إليه الإيجاب. غير أن هال

در قبل علمه بذلك، خاصة إذا كان القبول قد ص بلالموجب بتعديل إيجابه أو الرجوع عنه دون أن يعلم القا
 . جوسران، ووالتون كابيتان،كولان،  النظرية:أبرز الفقهاء الذين نادوا بهذه  التعديل. ومنبهذا 

نون السوري ، والقا28من بينها القانون التونسي المادة  وقد تبنت هذه النظرية بعض التشريعات العربية
 .84لمادة ، والقانون اللبناني ا24المادة  بي، والقانون المغر 98المادة 

توفره من بساطة في الإجراءات  ويري مؤيدو هذه النظرية أنها تتلاءم مع متطلبات الحياة التجارية، لما
في السلعة محل العرض بمجرد إعلانه القبول.  ر من التصرفتمكن التاج ثالمعاملات، حيوسرعة في إبرام 

 ت من جانبين: داومع ذلك، وجهت إليها انتقا
 ماالموجب، مالعلمية، إذ إن إعلان القبول يعد تصرفا يصدر من القابل وحده، دون علم  من الناحية أولا:

ون أن يتمكن الموجب من إثبات خلاف يجعل إثباته أمرا صعبا، ويمنح القابل إمكانية إنكاره أو العدول عنه د
 ذلك.
طابقين، بل يتطلب الأمر العقد مجرد وجود إيجاب وقبول مت ام: من ناحية الفقهية، حيث لا يكفي لقيثانيا

الأثر القانوني لإعلان الإرادة إلا إذا تم توجيهه إلى تبادل العلم بين الطرفين بإرادة كل منهما، إذ لا يترتب 
 .1إلى عملهالطرف الآخر ووصل 

 :القبول تصدير نظرية /2-أ-
لإيجاب قبوله أو حظة التي يصدر فيها الموجه إليه اللتقوم هذه النظرية على أن العقد ينعقد منذ ا 

إرادته في القبول قد أصبحت نهائية وباته. يرسله، كأن يودعه في البريد إذ يعد هذا التصرف دليلا على أن 
اء بإعلان القبول غير أنهم يشترطون أن يكون هذا الإعلان نهائيا غير قابل ويرى أنصار هذه النظرية الاكتف

 ى الموجب.بحيث يقوم القابل بإرسال قبوله إله للرجوع في
بإعلان القبول يجعل من تصديره  ومع ذلك، لم تسلم هذه النظرية من النقد، إذ يؤخذ عليها أن الاكتفاء

ما أن الإعلان في حد ذاته يعد كافيا لانعقاد العقد. كما ينتقد هذا ، ظالأو إرساله أمرا لا يضيف قيمة حقيقية
 لموجب، مما يثير الشك حول استقرار القبول ونهائيته.استرداد الرسالة قبل وصولها إلى اة الاتجاه بإمكاني

                                                           
ن التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية الإلكتروني على ضوء قانو  إياد أحمد سعيد الساري، النظام القانوني لإبرام العقد/1

 .101ص -100ص  ،2016بيروت، ة، منشورات الحلبي الحقوقي، 1 والأجنبية، طين العربية رنة في ظل القواندراسة مقا



 تكويني للعقد الإلكترونيطار المفاهيمي والالإ                                 لأولاالفصل 

36 
 

 10بينها قانون الالتزامات السويسري المادة  ض التشريعات المقارنة، منوقد أخذت بهذه النظرية بع
أو " القاعدة " حيث تعرف في هذين النظامين بقاعدة "صندوق البريد والكندي،ذلك القانونان الإنجليزي وك

 .10861لتقنين البرازيلي المادة البريدية" فضلا عن ا
 :القبول تسليم نظرية /3-أ-

في نطاق اللحظة التي تصل فيها رسالة القبول إلى الموجب وتدخل  ة، ينعقد العقد فيوفقا لهذه النظري 
يتحقق انعقاد العقد بمجرد ك سيطرته الفعلية، بحيث تصبح غير قابلة للاسترداد من قبل القابل. وبمقتضي ذل

 صول، سواء علم الموجب بمضمون القبول أم لم يعلم به. هذا الو 
يتحمل  ذالعقد، إزن في توزيع المخاطر بين طرفي أنها تحقق نوعا من التواويري أنصار هذه النظرية 

ة على تحقق نيبه بمجرد وصوله باعتبار ذلك قرينة قانو  عة وصول القبول إليه، ويفترض عالمهلموجب تبا
 العلم.

ذه النظرية بثير إشكاليات خاصة في البيئة الإلكترونية، لاسيما في حالة وصول غير أن تطبيق ه
هذا  يالمناسب. وفقت سالة القبول إلى مزود خدمة الإنترنت دون أن تصل فعليا إلى الموجب في الو ر 

م ى أساس أن وصول الرسالة إلى النظاعلالسياق يذهب جانب من الفقه إلى اعتبار العقد منعقدا رغم ذلك، 
ة وقوع خلل أو تأخير سوى الح الأخير فيالمعلوماتي الخاضع لسيطرة الموجب يعد كافيا. ولا يكون أمام هذا 

 واعد المسؤولية المدنية.الرجوع على مقدم خدمة الإنترنت استنادا إلى ق
 :بالقبول العلم نظرية /4-أ-

ما الموجب فعلا بقبول القابل بأن المكان اللذين يعلم فيهالزمان و  فيحسب هذه النظرية يتم التعاقد 
عن الإرادة  إرادة والتعبيره ويعلم بما تضمنته ذلك لأن القبول يطلع على الرسالة الإلكترونية المتضمنة لقبول

 من وجه إليه. ثره إلا إذا اتصل يعلملا ينتج أ
رينة على العلم إلى الموجب يعتبر ق وصول القبول إنالإثبات ف ا كان العلم الحقيقي قد يكون صعبولم

 .2علمه بالقبول رغم وصولهبه ولكنها قرينة تقبل إثبات العكس إذ يستطيع الموجب إثبات عدم 
 نظرية تأكد وصول القبول:/5-أ-

في وسائل الاتصالات الحديثة وتنظم مسألة التعاقد الإلكتروني، ت نتيجة التطور هذه النظرية ظهر 
رام العقد الإلكتروني هي لحظة تأكيد القبول من قبل من وجه بر أنصار هذه النظرية أن لحظة إبعتحيث ي

 كينه من مراجعة قبوله وعرض الموجب وتصحيح الأخطاء المحتملة.إليه الإيجاب بعد تم
ه ة التعاقد الإلكتروني خرج المشرع عن القواعد العامة في التعاقد، وذلك لما تمتاز بعونتيجة لطبي

بأنها عقود تجارية تحتاج إلى السرعة في -الإنترنت–ولية للاتصالات العقود التي تبرم عبر الشبكة الد
والتي نصت على خامسة منه في المادة ال 31/2000أخذ بهذه النظرية التوجيه الأوروبي رقم  إبرامها، وقد
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قابل دمة إقرار إلكترونيا مؤكدا من اللخأنه "يعد العقد قد أبرم في اللحظة التي يستلم فيها الموجب من مزود ا
 بقبوله".

 منه. 201/1،2كما أخذ القانون التجاري الأمريكي بهذه النظرية في المادة 
 31/2000توجيه الأوروبي رقم من ال 5كما أعد المشرع الفرنسي مشروع قانون مسترشدا بنص المادة 

لإلكتروني لا ( تقضي بأن العقد ا1369/2برقم ) سيتقنين المدني الفرنيتضمن اقتراحا بإضافة مادة جديدة لل
مكينه من مراجعة طلبه والثمن كاملا ينعقد إلا بتأكيد القبول من قبل الموجه إليه الإيجاب، وذلك بعد ت

 .1وتصحيح الأخطاء المحتملة
 ائري والقوانين المقارنة:مشرع الجز موقف ال-ب
 موقف القانون الجزائري: -1

من ق م على أنه  67إذ نص في المادة  لم بالقبولئري قد أخد بنظرية العزايلاحظ أن المشرع الج
ان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق مكالفي يعتير التعاقد مابين الغائبين قد تم 

 نص قانوني يقتضي بغير ذلك.أو 
 ذي وصل إليه فيهما القبول. الويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان 

بين الطرفين، في حالة غياب اتفاق ، يمكن القول إن المشرع الجزائري قد اعتبر يبا على ما سبق،وترت
أن زمان وصول القبول يعد قرينة على تحقق ن وصول القبول هو ذاته وقت انعقاد العقد، كما افترض أن زما

إذا كانت هذه القرينة  د. غير أن المشرع لم يبين صراحة ماعقالعلم به ومن ثم يعتد به كزمان لانعقاد ال
يمكن ترجيح أن هذه القرينة ذات  الإطار،من بسيطة تقبل إثبات العكس أم قاطعة لا يجوز دحضها. وفي

من  ت العدالة، اذ تعفي القابل من عبء إثبات علم تمكين هذا الأخيرطبيعة بسيطة انسجاما مع مقتضيا
 من المسؤولية عند الاقتضاء. صلإثبات عكسها للتن

اهتمت بوضع الإلكترونية قد  والتجارةحظ أن أغلب التشريعات الحديثة المنظمة للمعاملات كما يلا
تسلمها من قبل المرسل إليه، بل إن بعضها دقيقة لتحديد وقت إرسال البيانات من جانب المنشئ ووقت  قواعد

ءم مع خصوصية البيئة الإلكتروني على نحو مستقل، بما يتلاد أفرد أحكاما خاصة لتحديد زمان انعقاد العق
 .2الرقمية

 موقف القوانين المقارنة:_ 2
التي يتحدد خذ بأي من النظريات السالفة الذكر لتحديد لحظة القبول و ف التشريعات بالألقد تباينت مواق
 بها وقت انعقاد العقد.

                                                           
 .104ص  -103عيد الساري، المرجع السابق، ص إياد أحمد س/1

 .50ص  السابق، المرجع صبرينة،ة قسنطيني حد/2



 تكويني للعقد الإلكترونيطار المفاهيمي والالإ                                 لأولاالفصل 

38 
 

ين يؤخذ المبرمة بواسطة البريد العادي في حد ففي بريطانيا يؤخذ بنظرية الإرسال في مجال العقو 
كندا يؤخذ  والتيلكس، وفيلفاكس بنظرية وصول القبول بشأن الاتصال الأخرى والتي يندرج تحتها وسيلتي ا

 بنظرية الاستلام أو الوصول.
التقنين المدني الفرنسي لم يتضمن أي نص عام في هذا الصدد وهو الأمر  فالملاحظ أن أما في فرنسا

رنسي، والذي يري أنه لا بديل عن الحل التشريعي لمسألة تحديد ي يأسف له جانب كبير من الفقه الفلذا
ائج العملية فيه العقد تاما حين يعقد بين غائبين بصفة عامة، وذلك بالنظر لأهمية النتالوقت الذي يصبح 

ة تحديد زمان إنعقاد العقد كلالتي ترتبط بهذا التحديد وهنا كان على القضاء الفرنسي أن يتصدى لحل مش
 رضت عليه.كلما ع

يد وقت إنعقاد العقد مسألة وقد ترددت أحكام محكمة النقض الفرنسية في هذا الشأن بين إعتبار تحد
قانون، فبعد أن كانت تعتبرها مسألة واقع عادت إلى  مسألةواقع تخضع لقاضي الموضوع وبين إعتبارها 

الفقه  حكم اعتبربول وذلك بموجب ذلك بنظرية تصدير الق وأخدت في، ونالنظر إليها على أنها مسألة قان
حالة عدم وجود إتفاق مخالفا يصبح العقد تاما ليس من أحكام المبادئ إذ قضت محكمة النقض بأنه في 

نما بتصدير هذا الأخير للقبول.م من صدر عنه الإيجبتسل  اب لقبول من وجه إليه وا 
اقد بين غائبين قد تم في أن التعر من القانون المدني على اعتبا 97/01وفي مصر فقد نصت المادة 

ك، وفي مجال ل ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بخلاف ذلالزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبو المكانو 
ية فقد عالج مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري مسألة زمان انعقاد العقد المعاملات الإلكترون

في الشق الأخير من المادة الثانية منه وذلك ضمن القواعد المتعلقة  الإنترنت عبر شبكةروني المبرم كتالإل
 بول.مكان إذ نص على أنه يعتبر العقد قد تم بمجرد تأكيد وصول القالين من حيث بتنازع القوان

الحلول المعروفة ن قانون التجارة الإلكترونية المصري قد تبنى حل يختلف ع بين والملاحظ أن المشرع
للحظة نظريات الخاصة بمعالجة زمان انعقاد العقد والمتمثل في تأكيد وصول القبول أي في االواردة في ال

الي ينعقد العقد في اللحظة التي تدخل فيها التي يستلم فيها القابل تأكيدا من الموجب بوصول القبول إليه وبالت
 ل على مضمونها.مات للقابل حتى ولو يطلع القابلو الرسالة التأكيدية إلى نظام معالجة المع

مسة لأنه يحتاج إلى إعلان وبالتالي فإن هذا الحل الذي انتهجه المشرع المصري يمثل نظرية خا 
علام القابل بوصول القبول.هذا الأ القبول وتصديره ووصوله إلى الموجب وعلم  خير به وا 

دين لا يضمهما حين لمدني على أنه إذا كان المتعاقا من القانون 101أما في الأردن فقد نصت المادة 
ان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد العقد مجلس عقد واحد فيعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزم

 .1الأردني قد أخد بنظرية الإعلان اتفاق مخالف وبالتالي فإن المشرع
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 ثانيا: مكان انعقاد العقد الإلكتروني 
تمام كبير فقها وقضاء وتشريعا وذلك لأهمية النتائج التي كان إنعقاد العقد بإهة تحديد مألحظيت مس

الخاصة  العقود الإلكترونية المبرمة عبر الإنترنت التي غيرت المفاهيم التقليدية ترتبت على تحديدها في ظل
ية الإلكترون واتفاقيات الرسائل تتباعد المكاني والتظاهر الزماني. نظرا لأن بروتوكولابالمكان وأوجدت فكرة ال

شبكات الاتصال   تبين عادة المكان الجغرافيولا ،تسجيل اللحظة التي سلمت فيها الرسالة تحرص على
حيث  25/4د التجارة الإلكترونية في المادة برام عقمكان إ الإلكترونية،ولذلك وضع القانون النموذجي للتجارة 

مكان استلامها هو قر عمل المنشئ وأن ذي يقع فيه مد بالمكان التحدي رر " أن مكان إرسال الإلكترونيةق
 م يتفق المنشئ والمرسل إليه على ذلك.المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه ما ل

المعاملة  أوثقالذي  ثر من مقر عمل واحد، كان مقر العملفإذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أك
إذا لم يكن  الرئيسي، أمافتكون العبرة بمقر العمل عاملة المقر الأوثق صلة بها لمالمعنية، فإذا لم يتضح من ا

 .1يشار إليه فالعبرة بمحل إقامته المعتادللمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل، 
 ان انعقاد العقدأ_ نظرية التلازم بين زمان ومك

اد التلازم بين زمان ومكان انعق نىوهي النظرية التقليدية في تحديد مكان انعقاد العقد بين غائبين ومع
انعقاد العقد فمثلا إذا كان  العقد هو أن اللحظة التي ينعقد فيها العقد حسب قانون الدولة هي التي تحدد مكان

ذا كان القانون قد أخذ بنظرية تصدير القبول فإن مك ان انعقاد العقد هو المكان الذي تم تصدير القبول منه وا 
نعقاد العقد يتحدد بزمانه وبالتالي يكون مكان انعقاد العقد رية العلم بالقبول فإن مكان انظقانون الدولة يأخذ ب

ولة هي العلم بالقبول، أي أن النظرية التي يتحدد بها زمان انعقاد في تشريع أي دهو المكان الذي تم في 
 التي تحدد مكان انعقاد في تلك الدولة.

نظرا لصعوبة تنفيذها على  ود الإلكترونية واجه انتقاداتعقغير أن إعمال هذه النظرية في مجال ال
تهم والدخول إلى المواقع الإلكترونية من أي مكان العقود الإلكترونية حيث يمكن لطرفي العقد استعمال حسابا

مكانية تطبيق قانون غير قانون في العالم، ومنه فإن الأ خذ بهذه النظرية يؤدي إلى التداخل بين القوانين وا 
ج دولته كأن يكون مسافرا في لحظة علمه بالقبول، فيكون بذلك مكان تي الطرفين إذا كان أحدهم خار ولد

التطبيق هو  ة أخرى غير الدول التي ينتمي لها الطرفان ويستتبع ذلك أن القانون الواجبانعقاد العقد دول
ن أن تطبيق هذه النظرية أي رو قانون هذه الدولة وهو الأمر الذي يتعارض مع المنطق، خاصة وأن الشراح ي

كان طرفي العقد بيق قانون أجنبي عن الطرفين يصلح في العقود الدولية إلا أن تطبيقه غير منطقي إذا تط
 من نفس الدولة.

عب فيه تحديد يتم من خلال برامج المتاجر الافتراضية يصكما أنه من ناحية أخرى فإن التعاقد الذي 
لدى إحدى شركات مزودي الخدمات بحيث  ا يكون موقع المتجر الافتراضيم مكان تواجد طرفي العقد فعادة
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ن دولة تختلف عن دولة الشركة فتثور بذلك إشكالية يمارس صاحب المتجر عملية الإشراف على متجره م
 العقد، هل بلد صاحب المتجر أو بلد موقع المتجر الافتراضي.الاعتداد بمكان انعقاد 

بيعة هذه العقود لذلك جاءت نظريتي عدم ع طن هذا النظرية لا تتلاءم مفإومن الانتقادات السابقة 
 .1وزمانالتلازم بين مكان 

 ومكان انعقاد العقد تلازم بين زماننظريات عدم ال ب_
ولى هي نظرية لازم بين زمان ومكان انعقاد العقد الأتوجد نظريات تؤسسان على فكرة عدم الت

 يه" نعرضهما فيما يلي:ال"مالوري" والثانية هي نظرية "شف
 ية "مالوري:نظر _1

ن انعقاد العقد، وبالنسبة يعتمد الأستاذ "مالوري" في نظريته إلى تقديم حلين مختلفين لزمان و مكا
أحكام القضاء الفرنسي ويأخذ بنظرية تصدير القبول فيكون ى لمكان انعقاد العقد فإنه يعتمد في نظريته عل

يه وذلك تأسيسا على انه لا يجوز القابل وهو لم المكان الذي تصدير القبول ف هوبموجبها مكان انعقاد العقد 
ل إقامته بينما الطرف الموجب وهو المبادر بالتعاقد هو من يتقاضى يبادر بالتعاقد إلى التقاضي خارج مح

عبر عن قبوله ت ان إقامته، فيكون بناء عليه المكان الذي يرسل منه القابل الرسالة الإلكترونية التيخارج مك
 العقد. هو مكان انعقاد

احية عدم إجبار القابل غير أن النقد الذي وجه إلى نظرية "مالوري" هو صعوبتها فإن كان منطقيا من ن
عاقد،إلا أنه في المقابل عند صدور الإيجاب من الموجب على التقاضي خارج مكان إقامته لأنه لم يبادر بالت

ذا ما أراد مجموعة عالم فإن قبول الأشخاص يكون الإلى عدة أشخاص في عدة دول في  من دول مختلفة وا 
ير المنطقي أن يتوجه الموجب للتقاضي في عدة من الأشخاص مقاضاته في نفس الوقت هنا يصيح من غ

هل على الطرف الآخر التوجه إلى دولة الموجب للتقاضي خاصة وأنه قبل دول في نفس الوقت لكن من الس
 على ذلك.بمحض إرادته ولم يكن مجبرا  جبالتعاقد مع المو 

ب وهو المبادر بالتعاقد غير أننا نرى خلاف ذلك في حالة ما إذا كان القابل مستهلك، أين يكون الموج
ل فكرة التقاضي في بلد الموجب فإنه عمليا لن يلجأ في مركز أقوى من المستهلك الإلكتروني، وعند إعما

لنسبة لهم، أما الموجب فيكون قد وضع في بلد إقامتهم لتعقيد الأمر باج معظم المستهلكين إلى التقاضي خار 
ارسته لنشاطه وعادة ما يكون له ممثلين في مختلف الدول اعتباره الإشكالات التي قد تظهر بمناسبة مم

 .2اب المتاجر الإلكترونية الكبرىخاصة بالنسبة لأصح
 
 

                                                           
، 19 جلدبسكرة، الممجلة المفكر، جامعة محمد خيضر  ،لكترونين ومكان انعقاد العقد الإإشكالية تحديد زما بوسته،إيمان  /1

 .403، ص 2024 ،02العدد 
 .405ص  -404، ص هنفسإيمان بوسته، المرجع ال/2
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 نظرية " شيفاليه"-2
الأستاذ "مالوري" وهي الفصل بين زمان  نفس الفكرة التي اعتمد عليهاى يعتمد الأستاذ في نظريته عل

أن فكرة العقد الرضائي تتعارض أساسا مع التواجد في مكان  ومكان انعقاد العقد، فيرى الأستاذ "شيفاليه"
الزمان  يتندما يكون التعاقد بين غائبين فتطابق الإرادتين الذي ينشأ بموجبه العقد يتحقق من حانعقاد العقد ع

ا التطابق من حيث المكان ولا يمكن أن تتواجد الإرادتان في مكان معين في وقت غير أنه لا يتحقق هذ
اب )أي مكان الموجب له لذلك يري "شيفاليه" أن مكان انعقاد العقد هو المكان الذي أرسل فيه الإيجمعين، 

رجوع إلى العقد و تفسيره،فهنا يجب ال حة"أي القابل( وفي حالة سكوت الطرفين على القواعد المتعلقة بص
اب يصدر من الموجب إلى عدة مكان الإرسال الذي انطلقت منه المبادرة التعاقدية وذلك على أساس أن الإيج

ن اختل  .1ف الأشخاص الذين وجه إليهم هذا الإيجابأشخاص بنفس المحتوى ونفس المعنى حتى وا 
ية التعاقد بين غائبين عبر إشكال اولت إيجاد حلول عمليةح نظرية "شيفاليه" قد إنوعليه، يمكن القول 

 لانعقاد، إلا أنها اصطدمت بصعوبة تحديد مكان الوسائط الإلكترونية، من خلال التمييز بين زمان ومكان ا
 الحدود الجغرافية التقليدية.اء الافتراضي الذي يتجاوز الموجب له بدقة في ظل الفض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .406 ، صسابقالإيمان بوستة، المرجع /1



 تكويني للعقد الإلكترونيطار المفاهيمي والالإ                                 لأولاالفصل 

42 
 

 الأول:ل ملخص الفص
الوصول إلى مجموعة من النتائج الأساسية التي  الفصل، يمكننااوله في هذا إستنادا إلى ما تم تن

 المفاهيمي والتكويني للعقد الالكتروني باعتباره ظاهرة قانونية حديثة. رالإطاتبرز 
في القانون ة رغم استناده الى الأسس العامة لنظرية العقد التقليدي العقود،يتضح أن هذا النوع من 

 وصيات تقنية فرضتها طبيعة الوسيط الرقمي المستخدم في إبرامه.المدني يتميز بخص
الخاص بالتجارة  05-18ري عبر القانون رقم بين أن المشرع الجزائومن خلال الدراسة، ت 
ت طاخطا خطوة مهمة نحو تقنين هذه المعاملات في محاولة لتحقيق توازن بين مبدأ سل ية، قدالإلكترون

 العالمية التي تفرضها شبكة الإنترنت.الإرادة ومتطلبات السرعة و 
الوسائل الرقمية يثير قضايا دقيقة يتبين أن التراضي عبر وبالعودة الى عملية ابرام العقد الإلكتروني  

ور القبول الذي أصبح يعتمد لإيجاب المعروض على المواقع والمنصات وصولا إلى صدتبدأ من تكييف ا
لى الأيقونات. كما أن مسألة تحديد زمان ومكان الانعقاد حظيت بنقاش ئل تقنية حديثة مثل النقر عساعلى و 

ة ث، حيث تم استعراض مختلف النظريات الفقهية مثل نظرية الارسال مقابل نظريموسع في هذا البح
ذين سعوا الى وضع الالاستلام مع تسليط الضوء على موقف المشرع الجزائري وقانون الأونسيترال النموذجي 

 د.ومكان تلاقي الارادتين ضمن سياق البيئة الافتراضية العابرة للحدو  ضوعية لتحديد لحظةمعايير مو 
ى قناعة قانونية بأن العقد مفهومه الالكتروني ضمن الفصل نصل ال عد اتمام ما تعلق بتكوين العقدوب
وة الثبوتية لما عي إطارا قانونيا يضمن القتدأركانه الأساسية من رضا، محل، سبب بخصوصية تس قد استوفى

 تم الإتفاق عليه.
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  تمهيد
قانونية أكثر  بداية لمرحلةفين عبر الوسائط الرقمية مجرد افق إرادتي الطر الإلكتروني وتو  إبرام العقديعد 

 واقع.الالناشئة عنه على أرض  وتجسيد الالتزامات الآثار القانونيةترتيب في و تتمثل  أهمية،
ن تمني، فالعقد الإلكترو  تقع على عاتق  حقيقية ومتقابلةينشئ التزامات  إلا أنهفي بيئة افتراضية،  وا 

التنفيذ والضمانات  الالتزامات التقليدية، غير أنها تختلق عنها من حيث آلياتمع ، تتشابه في جوهرها طرفيه
 القانونية والتقنية.

 ب الدعامةغياة لهذا النوع من العقود، ذلك أن علق بالقوة الثبوتيتتوفي المقابل، تبرز إشكالية جوهرية 
لحجية اللازمة بدائل قانونية وتقنية تمنح العقد الإلكتروني ا الورقية والتوقيع التقليدي فرض ضرورة البحث عن

ملات وضمان عاهنا تبرز أهمية الكتابة والتوقيع الإلكترونيين كوسيلتين حديثتين لتوثيق المأمام القضاء. ومن 
 ا من التزوير أو التلاعب.سلامته

وذلك من خلال تقسيم وعليه، سوف نحاول من خلال هذا الفصل تسليط الضوء على هذه الجوانب، 
لكتروني، والمبحث الثاني آليات إثبات العقد ار العقد الاالدراسة إلى المبحثين أساسيين: المبحث الأول آث

 الإلكتروني.
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 عقد الإلكترونيلأول: آثار الحث امبال

لآخر بتنفيذ الالتزامات الالتزامات المترتبة على أطرافه، إذ يلتزم كل طرف تجاه اتتمثل آثار العقد في 
أن التشريعات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية ما لعقود الإكترونية، نجد الناشئة عن العقد. وبالنظر إلى ا

بتنفيذ هذه العقود، بالرغم من  بالجوانب المرتبطةيتعلق ، لا سيما فيما رصو أوجه القتزال تعاني من بعض 
ركزت أغلب النصوص القانونية على مرحلة إبرام العقد أكثر  إذ حلة،المر الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه 

 .1ه من مرحلة تنفيذ
ردة في ق م عد العامة الواواوعليه، فإن دراسة آثار العقد الإلكتروني تقتضي البحث في مدى كفاية الق

عقد لتنظيم الالتزامات المستحدثة، خاصة في ظل غياب تنظيم تشريعي شامل يحيط بمختلف صور ال
فإن هذا التنفيذ في البيئة الرقمية  الإلكتروني. فإذا كانت القوة الملزمة للعقد تفرض على المدين تنفيذ التزامه،

انات الوفاء الإلكتروني وحماية الطرف الضعيف ا ما يتعلق بضممييصطدم بعدة تحديات قانونية وتقنية، لاس
 في العلاقة التعاقدية.

الضوء على الالتزامات  المبحث تسليطوع، سنحاول من خلال هذا ومن أجل الإحاطة بهذا الموض 
رنة قاصية التي تتمتع بها هذه الآثار مفي العقد الإلكتروني، مع التركيز على الخصو الواقعة على عاتق طر 

 هذا المبحث إلى مطلبين: المطلب الأول التزامات المورد الإلكتروني، المطلب وعليه، قسمنالتقليدية. بالعقود ا
 ني التزامات المستهلك الإلكتروني.الثا

 نيالمطلب الأول: التزامات المورد الإلكترو 
المعاملات زن العقدي في وايعد تحديد التزامات المورد الإلكتروني من أهم الأسس التي يقوم عليها الت

رد مجموعة من لعدم التكافؤ المعلوماتي بين طرفي العقد. لذلك، رتب المشرع على عاتق المو  الرقمية نظرا
 أداء الخدمة محل التعاقد.ج أو الالتزامات الجوهرية، يأتي في مقدمتها الالتزام بتسليم المنت
الغاية من عملية  وبذلك تتحققالمبيع، فاع الكامل بنتويعتبر التسليم الوسيلة التي تمكن المشتري من الا

يسهم التسليم في استقرار ملكية الأشياء الشراء من خلال تمكينه من حيازة الشيء المبيع واستعماله، إذ 
 .2وتحقيق الأمن التعاقدي
ى المشتري إلعد التزاما بتحقيق نتيجة، إذ لا تبرأ ذمته إلا بوصول المبيع زامات المورد يوعليه، فإن الت

  طابقا للمواصفات المتفق عليها، وخاليا من العيوب والتهديدات التقنية التي قد تحول دون الانتفاع به.م
 
 

                                                           

 .87المرجع السابق، ص  عبد الله وليد عمر،/1

وجهة بيداغوجية م مطبوعة 18/ 05د الالكتروني وفق قانون الأطراف في العق التزاماتسالم، سعدة  القادر،شلوف عبد /2

 . 43ص- 42ص  ،2021/2022 السياسية، علوموالكلية الحقوق  بالجلفة،زيان عاشور  أعمال، جامعة ق، قانونالحقولطلبة 
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 بتسليم المنتج أو أداء الخدمة الفرع الأول: الالتزام
ي برز الالتزامات الجوهرية الواقعة على عاتق المورد فنتج أو أداء الخدمة من أيعد الالتزام بتسليم الم

د، لاسيما في البيئة الإلكترونية التي تتميز بغياب التواجد المادي بين الأطراف. ويكتسي هذا إطار التعاق
تمثل في تمكين زام أهمية خاصة باعتباره الوسيلة التي يتحقق من خلالها الغرض الأساسي للعقد، والمالالت

 المستهلك أو المتعاقد من الانتفاع بما تم الاتفاق عليه.
لتزام على مجرد التسليم المادي للمنتج، بل يشمل كذلك ضرورة مطابقة المنتج أو ذا الاقتصر هي ولا 

 فق عليها من حيث الكمية والنوعية والآجال المحددة.الخدمة للشروط المت
 أولا: الالتزام بتسليم المنتج

لشيء ام بتسليم اتز بنقل حق عيني يتضمن الال الالتزام»أنه: ( من ق م ج على 167لقد نصت المادة )
 .1والمحافظة عليه حتى التسليم

يمثل  بالغة، كونهلكتروني يكتسي أهمية ومن خلال هذه المادة، يتضح أن الالتزام بالتسليم في العقد الا
 كان التعامل يتم بصورة افتراضية فعليا بعد أنمعاينة المنتج  فيها المشتري منيتمكن اللحظة الوحيدة التي 

فإن تبعة  د فرعا من الالتزام بنقل الملكية،وبما أن الالتزام بالتسليم يع تقليدي،ع الد البيعقفي  شأنبخلاف 
بيع يتحمل البائع في عقد ال ،ال الملكية. فعلى سبيل المثاللة التسليم وليس بمجرد انتقالهلاك ترتبط بحا

ن ،ع إذ وقع قبل التسليممسؤولية هلاك المبي  لى المشتري.بالفعل إ لتكانت الملكية قد انتق حتى وا 
مل، كل كاية بشأما إذ وقع الهلاك بعد التسليم، فإن المشتري يتحمل تبعته ولو لم تنتقل إليه الملك

لتزام ببذل عناية، وبالتالي لا يعتبر لتزام بالتسليم يعد التزاما بتحقيق نتيجة وليس مجرد اويرجع ذلك إلى أن إ
 .2يم فعليالية التسلعملتزامه إلا بعد إتمام البائع موفيا با

بعد، باعتبار أن تبرأ من تبعة الهلاك ما دام التسليم الفعلي للمبيع لم يتحقق  البائع لاوعليه، فإن ذمة  
 التزامه يقوم على تحقيق نتيجة محددة.

"يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع بأنه:من ق م ج  364المادة  أما بخصوص التسليم، فقد نصت
 .3ي كان عليها وقت البيعالة التلحللمشتري في ا

                                                           
الرسمية  القانون المدني، الجريدة المتضمن 1975سبتمبر  30المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  167أنظر إلى المادة /1

 .1975سبتمبر  30تاريخ ، الصادرة ب78للجمهورية الجزائرية، العدد
جامعة عمار  السياسية، والعلومكلية حقوق  الأعمال،قانون  ماستر،كرة مذ الإلكتروني،وني للعقد الآثار القان نجاة،يوسفي  /2

 .25ص  ،2021/  2020ثليجي_ الأغواط ،
جمهورية جريدة الرسمية للالمتضمن ق م، ال 1975سبتمبر  30المؤرخ في  58 -75 من الأمر رقم 364المادة  أنظر إلى /3

 .1975سبتمبر  30، الصادرة بتاريخ 78الجزائرية، العدد 
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نقل الحيازة الهادئة أن التسليم يعد واجبا قانونيا يفرض على البائع  ومن خلال هذه المادة نستنتج 
تغيير  يجعل أيتعاقد، مما العليها وقت نفس المواصفات والخصائص التي كان والكاملة للمبيع للمشتري، ب

 الاخلال بالالتزام بالتسليم.  يوب أولعلاحق موجبا للمسؤولية في إطار ضمان ا
بالذات كان المبيع شيئا معينا  ويتعين أن يتم تسليم المبيع بالحالة التي كان عليها في وقت البيع، فإذا

تفاق المتعاقدين أو جودته يكون بالا مرجع في تحديدبنوعه فإن ال كان معينا، أما إذا بذاته وجب تسليمه
 البائع بتسليم صنف متوسط الجودة. تزميلالعرف وفي حالة غياب ذلك 

ترونية، فيجب أن تكون وأما إذا تعلق الأمر بسلع ذات طابع معنوي، كالمعلومات أو البرامج الإلك
 .1يحقق الغرض من التعاقد ر ذلك، بماحديثة وشاملة، مع ضرورة تحديثها كلما استوجب الأم

من ق م ج بقوله: إذا عين  365 في مادةلة مسأالوفيما يتعلق بمقدار المبيع، فقد عالج المشرع هذه 
ا يقضي به العرف غير أنه لا يجوز في عقد البيع مقدار المبيع كان البائع مسؤولا عما نقص منه بحسب م

ا أثبت أن النقص يبلغ من الأهمية درجة لو كان يعلمها للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في البيع إلا إذ
 . المشتري لما أتم البيع

إذا تبين أن قدر الشيء المبيع يزيد على ما ذكر بالعقد وكان الثمن مقدار بحسب الوحدة  وبالعكس
ة ففي هذه كانت الزيادة فاحش إذاكان المبيع غير قابل للتقسيم أن يدفع ثمنا زائدا إلا  إذاي وجب على المشتر 

 .2ه أن يطلب فسخ العقد هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفهالحالة ل
ل ما سبق، يتضح أن الالتزام بالتسليم لا يقتصر على مجرد وضع المبيع تحت تصرف خلاومن 

 واصفات المتفق عليها بين الطرفين.ابقته للمقدار والمالمشتري بل يشمل كذلك ضرورة مط
 كيفية التسليم: /1

ن كتميتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث ي بأنه:من ق م ج  (367/1ة )تنص الماد
ماديا، ما دام البائع قد أخبره بأنه مستعد لتسليمه  يتسلمه تسلماق ولو لم من حيازته والانتفاع به دون عائ

 طبيعة الشيء المبيع.  يتفق مععلى النحو الذي  يتم التسليمبذلك 
ني اثلانوع الأول هو تسليما حكميا و  ح أن هناك نوعين من التسليم هما:قانونية، يتضمن خلال المادة ال

 هو أن يكون تسليما قانونيا )فعليا(. 
 :القانوني التسليمأ /-1

مع طبيعة الشيء المبيع،  المشتري بالكيفية التي تتفق قانوني بوضع المبيع تحت تصرفاليتم التسليم 
اع به بصورة فعلية ودون أي عائق. ويتحقق هذا النوع من التسليم غالبا في بما يمكنه من حيازته والانتف

 .ير تشالمادية التي تستوجب النقل أو التسليم المباشر للماء يشالأ
                                                           

 .26يوسفي نجاة، المرجع السابق، ص /1
ورية م، للجريدة الرسمية للجمهالمتضمن ق  1975سبتمبر  30المؤرخ في  58-75من الأمر  365أنظر إلى المادة  /2

 .1975بر سبتم 30، الصادرة بتاريخ 78الجزائرية، العدد 
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 التسليم الحكمي:ب/-1

وقد يتم التسليم بمجرد من ق م ج التي ذكرت فيه:"  367/02 في المادةلقد نص على التسليم الحكمي 
تبقى المبيع د اسق ئعكان المبيع موجودا تحت يد المشتري قبل البيع أو كان البا إذان على البيع تراضي الطرفي
 بالملكية.خر لا علاقة له بعد البيع لسبب آفي حيازته 

 لحكمي هما:ين للتسليم اأن هناك صورتوعليه نستنتج من هذه المادة 
 .ن يكون مرهونا لديه أو مودعا عندهع، كأالبي رى قبل إبرام عقدالمبيع في حيازة المشت إذا كان /1 •
 .1كالإيجار أو الوديعة الملكية،لا يتعلقب لبسببيعلبا بعد حتفظ البائع بالمبيعإإذا / 2 •

نما يتحقق بمجرد توافر الظروف ويتميز هذا النوع من التسليم بكونه لا يستلزم النقل المادي ل لمبيع، وا 
 إلى المشترى.لى انتقال الحيازة القانونية التي تدل ع

 التسليم ومكانزمان  /2
تنفيذ الالتزام في العقود، إذ يترتب عليهما تحديد مدى سية لساالأيعد زمان ومكان التسليم من العناصر 

المكان المتفق عليهما. ويؤدي عدم تحديدهما بدقة إلى  احترام المدين لالتزامه من حيث الوفاء في الوقت وفي
حول مدى تحقق التنفيذ الصحيح للعقد، خاصة في العقود الإلكترونية التي نشوء منازعات بين الأطراف 

 لمسافات وتعدد وسائل الإبرام والتنفيذ.بعد اب ميزتت
بارهما معيارين أساسيين لتحديد لذلك، يكتسي تحديد زمان ومكان التسليم أهمية قانونية بالغة، باعت 

 لالتزام.قيام المسؤولية في حالة الإخلال با
 لتسليم:ان اأ/زم

ديدها عين على الأطراف تح، ويتنيترو زمان التسليم من المسائل المهمة في العقد الإلك تعتبر مسألة
لقواعد العامة التي لرجوع الى اتحديد تاريخ معين للتسليم، يتم ا لم يتمتعاقد. فإذا باتفاقهم وفقا لمبدأ حرية ال

أشار إليه  الاتفاق أو العرف بخلاف ذلك، وهو ما التسليم فور انعقاد العقد، ما لم يقض تقضي بوجوب
 م.من ق  367مادة المشرع الجزائري في ال

(، أنه في حالة عدم وجود 33كما ورد في اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع، لا سيما في المادة )
 الآتية:، يتم التسليم وفق إحدى الحالات تاريخ التسليمق صريح بشأن اتفا
 لعقد  المحدد في ا في التاريخ -
 للعقد. خلال فترة زمنية معينة أو قابلة للتحديد وفقا  -
 ل مدة معقولة من تاريخ ابرام العقد، إذا لم يتم الاتفاق على موعد محدد.لاخ
 
 

                                                           
 .76ص – 75 السابق، صة شيماء، المرجع شيموم/1
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ول الأجل المحدد دون حاجة زم بتنفيذ التزامه بالتسليم عند حلومن خلال ذلك، يتضح أن البائع يلت 
 .1، ما دام ميعاد التسليم واضحا أو قابلا للتحديدريمن المشتإلى إعذار 

 :مكان التسليمب/
لتسليم من المسائل المهمة في العقود الإلكترونية، نظرا لما يترتب عليه من آثار د مكان ادييعد تح

ام به، لالتزام وتحديد المسؤولية. فإذا اتفق الطرفان على مكان معين للتسليم وجب الالتز قانونية تتعلق بتنفيذ ا
 لقانون المدني الجزائري.عليها في اص ة المنصو أما في حالة عدم وجود اتفاق، فيتم الرجوع إلى القواعد العام

ت، وجب تسليمه في (: "إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذا282وفي هذا الإطار، نصت المادة )
 فاق أو نص يقضي بغير ذلك".د اتالمكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوج

فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في  الذي يوجد انفي المك أما في الالتزامات الأخرى، فيكون الوفاء
 .2المؤسسة المكان الذي يوجد فيه مركز اعماله إذا كان الالتزام متعلقا بهذه

 سيتين:من خلال هذه المادة، يتضح أن تحديد مكان التسليم يخضع لقاعدتين أسا 
 وقت التعاقد.فيه الشيء د الذي وج إذا كان الشيء المبيع معنيا بذاته، يتم التسليم في المكان-1
 أما في باقي الالتزامات، فيتم الوفاء في موطن المدين أو مركز أعماله وقت التنفيذ./2

لى إزالة بر هذا التنظيم هو الأصل القانوني في حالة غياب الاتفاق بين الطرفين، ويهدف إعتوي
 الغموض وتحديد مكان تنفيذ الالتزام بشكل دقيق.

 ء الخدمةثانيا: أدا
المورد على مجرد نقل حيازة إذ لا يقتصر التزام  التسليم،د أداء الخدمة الوجه المعنوي لعملية عي
 نتفاع.المنتج صالحا للاستعمال والاال الضرورية التي تجعل الخدمة أو بالأعم شمل القيامبل يمتد لي الشيء

خدمات و  القانونية،ت لاستشارات، مثال االإنترن وتوجد العديد من الخدمات المقدمة عبر شبكة
يعة مستمرة الخدمات ذات طبية المختلفة. وغالبا ما تكون هذه الاشتراك في قواعد البيانات، والخدمات الرقم

 دورية بحيث يتم تنفيذها على مراحل مدة زمنية محددة.أو 
نما دةدفعة واحلاشتراك في قواعد البيانات الإلكترونية لا يتم تنفيذه لمثال، فإن افعلى سبيل ا  ، وا 

ورة متواصلة طيلة مدة الاشتراك، وهو ما يقتضي تعاونا بين العميل والمورد من أجل ضمان الاستفادة بص
 ملة من الخدمة المقدمة.الكا
 
 

                                                           
 السياسية، جامعة، كلية الحقوق والعلوم والإنترنتقانون الإعلام  ،مذكرة الماسترقد البيع الإلكتروني، بوقجار حسين، آثار ع/1

 .44ص -43، ص 2024 /2023 بوعريريج،برج –يمي البشير الإبراه

ية المتضمن ق م، الجريدة الرسمية للجمهور  1975ر سبتمب 30رخ في المؤ  58-75ر رقم من الأم 282أنظر إلى المادة  /2
 .1975سبتمبر 30، الصادرة بتاريخ 78الجزائرية، العدد 
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من ذلك  يتضح خلافلتزام بتحقيق نتيجة، ما لم ، فإن الأصل أن التزام المورد بأداء الخدمة هو اوعليه
 ولا يستطيع المورد التخلص من المسؤولية إلايتعلق ببذل عناية، الأمر  إنام، فلتز نصوص العقد وطبيعة الا

 .1لقاهرة أو خطأ الغير أو الخطأ المتضرربإثبات السبب الأجنبي المتمثل في القوة ا
 لتسليمالفرع الثاني: المسؤولية عن الإخلال با

 فاق عليه بين الطرفين. لما تم الاتا لخدمة وفقيلتزم المورد في العقد الإلكتروني بتسليم المنتج أو أداء ا
طابق للمواصفات المتفق فإذا أخل بالتزامه، سواء بعدم التسليم أو بالتأخر فيه أو بتسليم منتج غير م

 .رونيعليها قامت مسؤوليته القانونية تجاه المستهلك الإلكت
لة التنفيذ متعلقة بمرحالالقواعد  ومن خلال التشريعات الخاصة المنظمة للعقود الالكترونية، يتضح أن

ل د أنه في حالة إخلامقارنة بالقواعد المتعلقة بإبرام العقد. وبالرجوع إلى القواعد العامة، نج تزال قليلةما 
البيع مع التعويض عن الضرر  طلب فسخ عقد يحق للمشتري البائع بالتزامه بتسليم المبيع لأي سبب كان

للمشتري المطالبة بالتنفيذ كما يجوز  .التسليم الناقصه بسبب ر فيأخلتليم أو الذي لحقه نتيجة عدم التس
اقدين غالبا ما قود الإلكترونية يبقى صعبا، نظرا لأن المتعغير أن تطبيق هذا النوع من التنفيذ في الع العيني

 .2ت بيعدة، مما يجعل التنفيذ العيني غير متصور في كثير من الحالات تفصل بينهما مسافا
المتعلق بالتجارة الالكترونية على الالتزام المورد  05-18من القانون رقم  21نصت المادة  دقف، وعليه

ن طرف عندما يسلم المورد الالكتروني منتجا أو خدمة لم يتم طلبها م ، حيث أنه:نفيذهالالكتروني بتبالالتزام 
لعقد  22ن يوجد مادة وكذلك أ، ف التسليمة بدفع الثمن أو مصاريالمستهلك الالكتروني لا يمكنه المطالب

 كيفية التسليم.م شروط لعقد خاصة ما تعلق بآجالو لنا وأكدت إن على ضرورة احترا ظهرت
إخلال  يعليه، أ ل ما سبق، تؤكد أن المورد ملزم بتنفيذ التزامه بالتسليم على الوجه المتفقخلامن 

 ه.يترتب مسؤولخطأ ي فيه، يعدواء بعدم التنفيذ أو التأخر لك سبذ
ما في حالة  المورد استعادة من سلعته من نفس القانون على أنه يجب على 23مادة اللكاقد نصت كذ
ما  حالة تسليم غرض غير مطابق للطلبية، أو في حالة للمستهلك فييجب على  هفإن با،إذا كان المنتج معي

 نتج أو إصلاحه. استبدال المو لمدفوعة أاسترجاع المبالغ او إذا كان المنتج معيبا، أن يقوم بفسخ العقد 
ر لمدة تأخ اذ. إن المورد إ3يوما من تاريخ استلامه المنتج 15خلال أجل  ويجب أن يتم إرجاع المبالغ 
 أيام يقوم بفسخ العقد. 8تفوق 

                                                           
لوثائق، قسنطينة الجزائر، ص ، ألفا ا1، ط05-18لقانون فتيح حزام، قانون المعاملات الإلكترونية دراسة على ضوء ا /1

 .174ص  -173

جامعة زيان  القانونية والإجتماعيةلة العلوم مج الإلكترونية،التسليم الإلكتروني في العقود  بائع لإلتزامالتنفيذ  رحاب،س أرجيلو  /2
 .965ص  ،2023جوان ،02، العدد 8المجلد  بالجلفة،عاشور 

 .23 - 22 - 21لكترونية، المرجع السابق، المواد المتعلقة بالتجارة الا 05-18القانون رقم /3
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-18ني عند حدود الآجال الزمنية المحددة له في ق ورد الالكترو مسؤولية الم يتوقف نطاقمن هنا لا 
المبيع كجزء من عملية التسليم، هو ما كرسه المشرع الجزائري من خلال  طابقةومسلامة  ملل يمتد ليشب 05

 الخدمات.عو لذي يحدد شروطوكيفية ضمان السلا 378-13المرسوم التنفيذي رقم 
ليم سلعة أو خدمة على أنه: " يتعين على كل متدخل تس من هذا المرسوم 4ولقد نصت المادة  
 .1لتزام يلقي على عاتق المورد الالكتروني مسؤولية مزدوجة أثناء عملية التسليمالان لبيع..."لأ لعقد مطابقة

من ق  23و 22و 21المطابقة طبقا للمواد من خلال بالتسليمو لية المورد عن الان مسؤو ا فإوعليه
إلا  رأ ذمتهتب نتيجة، لاوهي مسؤولية موضوعية قوامها تحقيق  378-13 ن م تم 04 والمادة 18-05
العقد  الزاوية في استقرار المبيع حجر الأجنبي، مما يجعل من احترام آجال التسليم وسلامة ات السببثببإ

 ة الطرف الضعيف فيه.الالكتروني وحماي
 ملكية المنتجالفرع الثالث: الالتزام بنقل 

م عقد رايقه من خلال ابة الهدف القانوني الأسمى الذي يسعى المشتري لتحقبنقل الملكي يعد الالتزام
ما لم تنقل  ا للقواعد العامة ق ميعتبر الغاية النهائية لأي عقد بيع بغض النظر عن صورته. وطبقالبيع حيث 

التجارة  يقا في سياقجرد اكتمال العقد، إلا أن هذا الالتزام يكتسب طابعا خاصا ودقلكية تلقائيا بمالم
خصائص المنتجات بين الملموسة منها  ختلافواذه المعاملات، فتراضية لهالالكترونية بسبب الطبيعة الا

ضمن انتقال ر قانوني يصياغة إطا الجزائري إلىوالرقمية غير المحسوسة. هذه الخصوصية دفعت المشرع 
حماية قصوى للمستهلك الالكتروني لاسيما مع  يؤمنالالكترونية، و الملكية بطريقة تتماشى مع واقع التجارة 

 للمنتج.الاستلام الفعلي  العقد ولحظةم راني بين لحظة إبالتباعد الزم
ق م، والتي نصت على  من 165لقد وضع المشرع الجزائري القاعدة العامة لانتقال الملكية في المادة 

أو الحق العيني إذا كان محل الالتزام شيئا معينا الالتزام بنقل الملكية ينقل بحكم القانون الملكية  " أن
 .2."ذات...الب

قد اعتبر انتقال الملكية نتيجة فورية وتترتب بمجرد  165بموجب المادة شرع الجزائري لمنستنتج أن ا
 وتيرةو  يق. هذا الإجراء يساهم في تسريعيكون المنتج محددا بشكل دق إبرام العقد الإلكتروني بشرط أن

 ى يصل إلىحتان سلامة المنتج لكنه في المقابل يضع على عاتق المورد مسؤولية ضم الرقمية، المعاملات
زم التزام بإعطاء شيء، حيث يلت لالتزام بنقل الملكية هو في جوهرما سبق، يرى الفقه أن االمستهلك. وتأكيدا ل

غير المنتج الالكتروني. ي على العين ء إيجابي يتمثل في تمكين المستهلك من الحقالمورد المدين بتقديم أدا

                                                           
السلع حيز التنفيذ ضمان  وضع وكيفياتيحدد شروط  2013نوفمبر  9في المؤرخ 378-31ي رقم التنفيذالمرسوم /1

 .04، العدد 2013نوفمبر  18الصادر بتاريخ  ،58 ج. رالعددوالخدمات، 

مهورية المتضمن ق م، الجريدة الرسمية للج 1975سبتمبر  30 المؤرخ في 58-75من الأمر  165أنظر إلى المادة  /2
 .1975سبتمبر  30، الصادرة بتاريخ 78، العدد الجزائرية
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قد شيئا معينا بنوعه فقط، ففي هذه الحالة ني إذا كان محل العرو في العقد الإلكت أن انتقال الملكية قد يتراخى
 .1مورد بفرز السلعة وتعيينها بذاتها وتخصيصها للمشتريلا تنقل الملكية إلا بتمام عملية الإفراز وفي قيام ال

 يستوجب التمييز البيئة الرقميةامة في نقل الملكية، إلا أن تطبيقها في د العلقواعابالرغم من وضوح 
لقواعد  الأجهزة والمعداتالبرامج الحاسوبية محل التعاقد، فبينما تخضع  للمنتج وبينين الكيان المادي ب

 تويها.تمثل كيانا منطقيا غير مادي ومستقلا عن الوعاء الذي يحيدية، نجد أن البرامج الإفراز التقل
للعقد  ةيجسد الخصوصية التقني ماالرقمية ذاتها، وهو فإن الالتزام بنقل الملكية هنا ينصب على المادة 

 .2ل للمستهلكالإلكتروني التي تجعل انتقال الحق العيني يتم بمجرد التسليم الرقمي أو إتاحة التحمي
 المطلب الثاني: إلتزامات المستهلك الإلكتروني

عقد، الرا لمركزه القوي في ي يتحمل الجزء الأكبر من الالتزامات نظالمورد الالكترونعلى الرغم من أن 
لكتروني يلتزم بدوره بأداء مجموعة من الواجبات القانونية التي تهدف إلى ضمان تنفيذ العقد فإن المستهلك الإ

انون المدني لكنها تأخذ حقيق غايتها. تستند هذه الالتزامات إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القوت
يتعلق بالوسائل التقنية  فيماة الإلكترونية لاسيما ار المتعلق بالتج 05-18صبغة خاصة في إطار القانون رقم 

 التزامين الأساسيين التاليين. المنتجات والخدمات. بناء على ذالك سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى
 بالدفع الإلكتروني مالأول: الالتزاالفرع 

 أنه: ، حيث عرفنينظام الدفع الالكترو  تزام بالدفع الإلكتروني علينا معرفة تعريفلتطرق الاال قبل
منظومة الدفع الالكتروني تمثل نظاما شاملا من البرامج والتقنيات التي تقدمها المؤسسات المالية 

إطار من  مة ضمنالمنظو مصرفية بهدف تسهيل إجراء المعاملات الإلكترونية بصورة آمنة. تعمل هذه وال
لية إلى المستخدم ضمان تقديم الخدمات بفعاو  مليات حماية البيانات،القواعد والقوانين التي تضمن سرية الع

السداد يعتمد بشكل رئيسي على النهائي. وفي الواقع، يعد الدفع الالكتروني بمثابة تطور حديث في أساليب 
ل التموي البنكية وشركاتظمة الذكية المرتبطة بالمؤسسات تقنيات الانترنت والاتصالات، بالإضافة الى الأن

من أي  والخدماتجراء تحويلات مالية أو شراء المنتجات النظام، يمكن للأفراد ا ذاالمتخصصة. من خلال ه
المستخدمة في عمليات  ذلك بسرعة كبيرة مقارنة بالوسائل التقليدية مكان دون الحاجة إلى التنقل، كما يتم

 .3الدفع 
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المتعلق  09-23رقم  ، ما كرسه القانونزائريالج عيشر المذكورة في التالدفع الإلكتروني  ومن أهم وسائل
ن شخص م لمكن كتة كل أدا على أن وسائل الدفع هي: "ه( منه، تقول أن74مادة )الفي  صرفيموال يالنقد

ن السند أو الأسلوب التقني المستعمل لذلك، وهو ما يعكس اعتراف المشرع بوسائل تحويل الأموال مهما يك
ضفاء الحجية القادفع الإلكتال  .1 يهانونية علرونية وا 

وسيلة قانونية لتحويل ك نيالدفع الإلكترو  وسائلمشرع الجزائري أقر الن بأ 74نستنتج من نص المادة 
ذي يساير ر الها التقنية، الأميعتكثر من شكلها أو طبة أها الأداع التركيز على الوظيفة التي تؤديالأموال، م

 يثة.ائل الدفع الحديعزز الثقة في وسمعاملات الإلكترونية و جال النولوجي في مكطور التالت
زامات إطار الوفاء بالالت التكنولوجية ضمن اتاستيعاب مختلف التطور  حبهذا النهج الموسع يتي

الدفع الإلكتروني  أخرى وسائللكترونية. ومن هذا الاعتبار الايجابي، تناول المشرع الجزائري مرة التعاقدية الإ
التهريب  لمكافحةمن بين التدابير والإجراءات الوقائية  ه الوسائلذهمن خلال القانون المدني، وأكد المشرع 

لكترونية، والذي عرفت وسائل الدفع الإلكتروني في الإ لتجارةانون اقعن  الافراج له ثما القوانين هذوأمام كل 
 يلة دفع"كل وس أنه: في التجارة الإلكترونية التي جاء فيها المتعلق 05-18من قانون  6من المادة  5فقرة 

ريب أو عن بعد عبر منظومة ق صاحبها من القيام بالدفع عن مرخص بها طبقا للتشريع المعمول به تمكن
 .2"رونية إلكت

تحت عنوان الدفع في المعاملات  في فصل السادسن المشرع الجزائري قد خصص من خلال ذلك، بإ
عن طريق النظام رقابة لبنك الجزائر في الإلكترونية يتضمن شروط استخدام الدفع الإلكتروني ويخضع الدفع 

 لكترونية.الإقابةعلى المعاملات المصرفية إطار الر 
المتفق عليه في العقد الالكتروني بمجرد إبرام وسيلة ك الالكتروني بدفع الثمن ومن هنا قد يلتزم المستهل

ثال ذلك: بمعنى أن شراء وجبة الدفع الإلكتروني بواسطتها عبر طريقتين، الطريقة الالكترونية أو المادية. وم
الطلب اتمام بمجرد لوجبة المتفق عليه في التطبيق ا ن هنا يلتزم الزبون بدفع ثمنمن تطبيق توصيل وم

المبلغ المادية ومثال ذلك: اختيار الدفع عند الاستلام، حيث يقوم الزبون بتسليم  وسيلتين: الطريقةوذالك عبر 
 ل.اب المنز وصوله لبنقدا لمندوب التوصيل فورو 

يث بطاقة البنكية داخل التطبيق، حالي تتم من خلال الاعتماد على والطريقة الثانية الالكترونية والت 
ات الدفع الإلكتروني على وفر منصتت الوجبة، وبالتاليقبل وصول المبلغ مباشرة عند تأكيد الطلب و  خصم يتم

 الالكترونية. وتجبمن قانون التجارة  27دة امالوهذا نصت عليه شروط حتى تتم عملية الدفع أكمل وجه. 
رونية )أي م اصدار الشهادات الالكتالالكتروني من خلال نظا بنظام الدفع نيا الاتصال الموقع الالكترو تأمين
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 05-18( من قانون رقم 29و 28و 27مواد )ام تصديق الالكتروني(، وهذا ما نصت عليهالخلال نظ
 .1المتعلق بالتجارة الالكترونية

 
 نفقاته وتحملالفرع الثاني: الإلتزام بتسليم المبيع 

ع على عاتق البائع، إذ لا تبها عقد البيساسية التي ير مبيع من الالتزامات الأاليعد الالتزام بتسليم 
به فعليا. ويأخذ هذا تكتمل آثاره القانونية ولا تتحقق الغاية منه إلا بتمكين المشتري من حيازة المبيع والانتفاع 

متفق عليها أو لما يقرره الائع إلى المشتري، وفقا للشروط طابعا عمليا يعكس انتفال الحق من البلالتزام ا
ات التسليم، باعتبارها من غياب الاتفاق. ويرتبط هذا الإلتزام ارتباطا وثيقا بمسألة تحمل نفق حالةفي  القانون
 ود نص أو اتفاق صريح بين المتعاقدين.المالية المترتبة عن تنفيذه، خاصة في حالة عدم وجالآثار 
 م المبيعلالتزام بتسلأولا: ا

قصد به قيام المشتري بحيازة المبيع لتزام البائع بالتسليم، ويلمبيع الالتزام المقابل لاام بتسلم اتز يعد الال
 حيازة حقيقية، ووضعه تحت تصرفه دون عاتق. ويمكن تفصيل هذا الالتزام وفق للنقاط التالية:

 تعريف الإلتزام بالتسلم: أ/ 
علية. زة فحيا ضع يده على الشيء المبيع وحيازتهبو م يعني أن يقوم المشتري فعليا إن الالتزام بالتسل

م المبيع إلى المشتري من خلال تمكينه من التصرف فيه، فإن عقد البيع يفرض كان البائع ملزما بتسلفإذا 
دخاله ضمن نطاق سيطر التزاما مقابلا يتمثل في استلا على المشتري  ته الفعلية.م المبيع وا 

 مبيع تحت تصرف المشتريضع الئع بو التسليم يبدأها البامال لعملية تكم بأنه اسيعرف الالتزام بالتسلو 
على  تحقيق ذلك يكون البائع قد وفى بكامل التزامه، في حين يتحتمبليتولى المشتري حيازته بشكل منفرد. و 

دخاله في ة، وهتزام بتحقيق النتيجة المرجو لخاص به بالاالمشتري إتمام الجانب ال ازة حيالي استلام المبيع وا 
المتممة لية استلام المشتري للمبيع باعتباره العملية يتضح مدى أهمية عم خلال هذا التعريف، المباشرة. ومن

 أنجزه البائع المسبقا. لما
 :بالاستلام الإلتزام تنفيذ كيفيةب/ 

ن تسليم عالكانت بضاعة يتم إذا لف المبيع والحالة فهي تخت طبيعة الشيء بم بحسالتسلتختلف كيفية 
من اتفاقية  60نصت المادة م في نفس المكان. وفي هذا الإطار،والتسل يكون التسليم ا للمشتري أوطريق نقله

بصورة معقولة  فينا للبضائع فإنه: يتضمن التزام المشتري بالاستلام بجميع الأعمال التي يمكن توقعها منه
عدة سام مشتري بجميع الأعمال التي تمكنه منالتسليم، استلام البضائع. أي قيام لتمكين البائع من القيام بال
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من عملية تسليم البضاعة، بكل عمل يمكن عقلا توقع قيامة به لهذا الغرض، مع سحب  البائع وتمكينه
دخال  .1ه في حيازته في الوقت المتفق عليهالمبيع وا 

 :التسليم من البائع تمكين-1
في  بما، لىيح للبائع تسليم السلعة بالصيغة المثتتشتري القيام بجميع الإجراءات التي يتعين على الم

ذا نص العقد على ذالك، أو معاينة السلعة قبل الشحن. في حال تطلب التسليم ذلك حضور عملية الوزن إ
عدة اللازمة بائع. كما ينبغي أن يتقدم المسالمتطلبات تعين عليه توفير هذه اتجهيز المشتري بعربات، ي
المطلوبة، خاصة إذا كانت  ركيةالمستندات الإدارية والإجراءات الجم فةاكو للحصول على التراخيص 

ي فف طبيعته سواء كان عقارا أو منقولاالمبيح حسب البضاعة مستوردة من الخارج. وتختلف طرق استلام 
ذا مفاتيح ونقل الحيازة الفعليعبر تقديم اليتم التسليم حالة العقار  ن المبيع كاة للعقار الى المشتري مباشرة. وا 

 طريق قبضها يدويا أو بإيداعها في حساب المشتري بأحد البنوك.عن  إما اأوراقا مالية، يتم تسلمه
 سحب البضاعة_2

ع من عملية التسليم ويشمل بائال المبيع وتمكينيلتزم المشتري بالوفاء بالتزامه المتمثل في تسلم الشيء 
من تاريخ إخطاره بأن  بدءالبضاعة فعليا وحيازتها حيازة مادية. ويتم ذالك خلال فترة زمنية معقولة ذلك تسلم ا

مسبقا لتسليمها كما يتيح للمشتري تكاليف الاستلام  المواقع المحددةالبضاعة أصبحت جاهزة للتسلم، وفي 
ة، حيث يعتبر استلام البضاعة لأعمال الإدارية اللازمة لنقل البضاعلقة باالنفقات المتعبالإضافة إلى 
ذلك، قد يحدث أن  عم التأخير.ترتب على افية التي قد توالنفقات الإض الغرامات التأخيريةضروريا لتجنب 

ساعدة ت المطلوبة لمعلى المشتري تنفيذ التزامه باستلام البضاعة، سواء نتيجة عدم تنفيذهالإجراءايتعذر 
لك، في بعض الحالات قد لا يشكل ذلك إخلالا بالتزام، خصوصا إذا ذع، أو عدم استلامه للبضاعة. مع البائ

بضاعة أو كان السبب وراء التصرف يعود إلى مخالفة جوهرية ارتكبهاالبائع، مثل اكتشاف المشتري أن ال
 التسليم.  تفق عليها قبلمع المواصفات المطلوبة والم المبيع لايتطابقالشيء 

 :ستلاملابازمان ومكان تنفيذ الإلتزام –3
 يعد الالتزام بتسليم واستلام المبيع في عقود البيع الالكتروني من أبرز الواجبات الملقاة على عاتق

 ة. لزمان والمكان الذي يتم فيه تمكين العميل من حيازة بضاعيث يتم تنفيذ هذا الالتزام وفقا لطرفي العقد، ح
( ق م ج التي تحدد 394ام المادة )كدم وجود اتفاق واضح بين الطرفين، تطبق الأحوفي حالة ع

مكان التسليم بموقع وجود المبيع وقت انعقاد العقد. علاوة على ذلك، لا يقتصر مفهوم الاستلامعلى الحيازة 
تزم المشتري يل السلعة كما المادية للمبيع فقط، بل يشمل أيضا حق المشتري في الفحص والتأكد من توافق
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أي  وتجنبعن المورد المحترف لضمان الأداء السليم للسلعة الصادرة  التشغيلو بالالتزام بتعليمات الاستخدام 
 .1غير السليممسؤولية قد تنجم عن الاستخدام

 التسليم ثانيا: تحمل نفقات
ن على قات تسلم المبيع تكو "أن نف(:395في المادة ) م ذكرلقد نص المشرع الجزائري في ق 

 .2المشتري ما لم يوجد عرف"
أصلا  الالتزام يتحملها المدين، وهو يعدنستخلص منها أن نفقات تنفيذ  ةمادة المذكور ل الومن خلا 

عاما ينص على أن المشتري يتحمل جميع المصاريف التي تلي عملية وضع المبيع تحت تصرفه باعتبارها 
الأطراف  رادةوتخضع لإ فإن هذه القاعدة تتمتع بمرونةلك زامه بالتسلم. ومع ذة لتنفيذ التمصاريف ضروري

فيها  التي يتمحالة الحيث يمكن تعديلها بالاتفاق بينهما أو تجاوزها إذا كان هناك عرف يخالفها لاسيما في 
 الاتفاق على التسليم في موقع الوصول.

 ن المشتري يتحملفإ بضاعة عبر الإنترنت،شخص بشراء في عقد البيع الإلكتروني، عندما يقوم   
 العقوديه مثل رسوم خدمة التوصيل. ومع ذلك، يتم في كثير من الأحيان في ع إلعادة نفقات وصول المبي

تحمل نفقات يالتي  الإلكترونية الاتفاق بين الأطراف على تحديد مكان التسليم والاستلام وتوضيح الجهة
ولا مسؤ  رمة عن بعد، يكون المشتري في معظم الحالاتبالنسبة للعقود المب. و الشحن والإرسالالمبيع كأجور 

 .3عن تغطية تكاليف الشحن والارسال بالإضافة الى دفع ثمن السلعة
 ليات إثبات العقد الإلكترونيالمبحث الثاني: آ

لتي يقوم ة امع تطور التكنولوجيا وثورة والمعلومات والاتصالات، فإن الإثبات يمثل الدعامة الأساسي
وده يعتبر في نظر القانون تقر إلى دليل يثبت وجي يفت القانونية، حيث إن الحق الذرار المعاملاعليها استق

جه النظام ي التقليدي إلى البيئة الرقمية واطار المادالإ التعاقدية منالعدم. ومع تحول العمليات بمثابة 
ثبات التي تعتمد عد الكلاسيكية الامدى قدرة القوا أولهما رئيسيين:القانوني تحديات كبيرة تمثلت في محورين 

ات الورقية والتوقيعات اليدوية على التكيف مع طبيعة العقود الإلكترونية ذات الطابع غير ستندعلى الم
 المادي. 

 المعاملات الالكترونية. وموثوقية تلكأما المحور الثاني فيكمن في تطوير تقنيات حديثة تضمن أمان 
بات  لبيئة الرقمية، وبالتاليات الإثبات كافية لمواجهة تعقيدلئل التقليدية ا السياق، لم تعد الوسافي هذ

تدخل المشرع ضرورة من أجل اعتماد بدائل إلكترونية تحمل ذات القوة القانونية، مع ضمان توفير آليات 
 التزوير وتؤكد مصداقية الأطراف. الحماية منتقنية تضمن 
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المطلب ي فات كتابة والمحررات الإلكترونية كوسيلة للإثبا هذا، سوف نتطرق إلى المن خلال مبحثن 
 المطلب الثاني. لة لإثبات العقد الالكتروني في والتوقيع الإلكتروني كوسيالأول 

 المحررات الالكترونية كوسيلة للإثبات و  المطلب الأول: الكتابة 
خاصة في إبرام العقود حفاظا ات في المسائل المدنية و احتلت الكتابة مرتبة متقدمة بين وسائل الإثب

 عدة قوانين منهاي حالة حدوث أي طارئ. وقد أكد النظام اللاتيني المنسجم في راف فعلى حقوق الأط
أقوى دليل إثبات دون إغفال وسائل الإثبات والأدلة الأخرى الكتابة أن القانون الفرنسي والمصري على 

 .1كالشهادة والقرائن 
من الضروري التمييز  أصبح نية وظهور ما يعرف بالمحررات الإلكترونية،ع تطور الكتابة الإلكترو م

بين مفهوم الكتابة الالكترونية ومفهوم المحرر الالكتروني. سنسعى إلى توضيح هذا الفرق من خلال الرجوع 
ها عتراف بقيمتوذلك عبر الاإلى النصوص القانونية والتشريعات التي تناولت تنظيم المعاملات الإلكترونية

 .2القانونية في تحقيق الثبات والمصداقية 
 فرع الأول: مفهوم المحررات الإلكترونية وشروط صحتهاال

العصري تعد المحررات الإلكترونية الركيزة الأساسية للمعاملات الرقمية اليوم، حيث تعتبر البديل  
 السند.  ةصحو دقةبشكل أساسي على  لأي إجراء قانوني تعتمد لأن القوة الثبوتية الورقية التقليدية، للمحررات

ري تحديد مفهوم هذه المحررات بوضوح، وتوضيح الشروط القانونية والتقنية الشروط الضرو كان من 
 القانونية والتقنية لتكون حجة قانونية معترف بها أمام القضاء.

 أولا: مفهوم المحررات الإلكترونية
ات التصرفات لإثب لعلاقة التعاقدية بمثابة الركيزة الأساسيةات التي يتبادلها طرفا اتعتبر رسالة البيان  

القانونية المبرمة إلكترونيا. وذلك لأنها تتضمن في محتواها المحررات الإلكترونية التي تعبر عن إرادة 
التشريعات  ي بعضالطرفين. وبناء على ذلك، تبرز أهمية تعريف المحرر الإلكتروني استنادا إلى ما ورد ف

لنموذجي وبعض قوانين التجارة الإلكترونية العربية، رال ابالتجارة الإلكترونية، مثل قانون الأونسيتالخاصة 
بدقة وشامل يحدد  والهدف هو الوصول إلى تعريف واضحبالإضافة إلى ما قدمته الدراسات الفقهية، 

 .3بالمحرر الالكتروني المقصود
دبي قد  مارةرونية، نجد قانون المعاملات الالكترونية لإالخاصة بالتجارة الالكت من خلال دراسة القوانين

انفرد عن بقية التشريعات بتعريف المحرر الالكتروني بأنه: سجل أو مستند إلكتروني، سجل أو مستند ينشأ 

                                                           
 .20ص 2011، عمان، والتوزيع، دار الثقافة للنشر 3الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية، ط  المطالقة،محمد فواز  /1
 .92، المرجع السابق، ص شمومة شيماء/ 2

 203سابق، ص فواز المطالقة، المرجع المحمد /3
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ء كان ذلك على أو استلامه بوسيلة إلكترونية سوا ينسخ أو يرسل أو يتم الإبلاغ عنهأو يخزن أو يستخرج أو 
 قابلا للاسترجاع بطريقة مفهومة. ية ويكونكترونالإلملموس أو على أي نوع آخر من الوسائط  وسيط مادي

 أ_ تعريف المحرر الإلكتروني في المنظمات الدولية:
تعد من أبرز التشريعات النموذجية التي تناولت تعريف المحرر الإلكتروني كل من القانون 

 ة.كترونيما يهدفان إلى تنظيم التعامل بالعقود الإلتوجيه الأوروبي، باعتبارهالأونسيترالي وال
 تعريف المحرر الإلكتروني في قانون الأونسيترال: -1-أ

عرف قانون الأونسيترال الخاص بالتجارة الإلكترونية، المعتمد من قبل لجنة القانون التجاري التابعة 
ى " رسالة البيانات"، بأنها: مادة الثانية منه تحت مسم، في ال16/12/1996للأمم المتحدة بتاريخ 

م إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل لتي يت"المعلومات ا
 مشابهة".

منه على أنه هذه الوسائل تعد وسيلة للتعبير عن العرض والقبول إذا  1/11كما نصت المادة 
انات ل البيالطرفان على خلاف ذلك، يجوز استخدام رسائ ق تكوين العقود، ولم يتفقاستخدمت في سيا

للتعبير عن العرض والقبول، ولا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لهذا 
 الغرض.

ها تداول هذا وقد استعمل هذا التشريع مصطلح "رسالة البيانات" نظرا لاختلاف البيئة التي يتم في
كترونية أو الضوئية أو غيرها من االوسائل ل الإلتقوم على بيئة غير ورقية تعتمد على الوسائالمحرر، إذ 

كما اعتبر رسالة البيانات معلومات وعب كل وسيلة تكنولوجية مستحدثة المشابهة، دون حصرها، حتى تست
 تحمل معنى معينا.

 يه الأوروبي:تعريف المحرر الإلكتروني في التوج /2أ_
والمتعلق بحماية  1997/05/20ي مؤرخ فال 07/97الثانية من التوجيه الأوروبي رقم نصت المادة 

المستهلك في العقود المبرمة عن بعد، على أن " العقد الإلكتروني" هو عقد يتعلق بالسلع والخدمات يتم بين 
يلة أو أكثر ن بعد، ويبرم باستخدام وسمورد ومستهلك ضمن إطار تنظيمي خاص بالبيع أو تقديم الخدمات ع

 تمام العقد.حتى إ من وسائل الاتصال الإلكترونية
ويتضح من ذلك أن العقد المبرم عن بعد يعد محررا يختلف عن المحرر الورقي من حيث الوسيلة 

التوجيه  المستخدمة بين أطرافه، وهي الوسائل الإلكترونية، وذلك خلال مرحلتي العرض والقبول. وقد نظم هذا
صبحت تمثل نسبة كبيرة من المعاملات التي أمحررات بهدف تسهيل المعاملات الإلكترونية التعامل بهذه ال

 التجارية.
  :جنبيةالالكتروني في التشريعات تعريف المحرر الإ -ب

ي توضيح مفهوم المحرر التشريع الفرنسي يعد من النماذج الغربية التي اعتمدت منهجا محددا ف
فتعتبر التشريعات  ربي،د الععلى الصعيلأمريكي نهجا مختلفا في ذلك. أما بينما اتخذ التشريع ا ونيالالكتر 
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لتعامل مع هذا النوع من من بين أبرز التشريعات التي كانت سباقة في تنظيم ا والاماراتية، والمصريةالأردنية 
 المحررات.

 الفرنسي:_ تعريف المحرر الالكتروني في التشريع 1ب
للحروف أو لسل مفهوم المحرر بأنه يتألف من تس 1316المادة  د المشرع المدني الفرنسي فيحد

الخصائص أو الأرقام أو أي رمز أو إشارة تعكس علامة واضحة ومفهومة بغض النظر عن الوسيلة التي 
، حيث وسع يحفظ أو يرسل بها المحتوى. ويتبنى المشرع الفرنسي في تعريف المحرر الإلكتروني مهجا شاملا

الوسيلة التي تحمل أو ترسل من خلالها بة و مل المحررات الإلكترونية مع الفصل بين الكتانطاق التعريف ليش
 أمثلتها الوسائط الالكترونية. حصرها، ومنأبرزمتعددة ومتنوعة ولا يمكن هذه الوسائل 

 تعريف المحرر الالكتروني في التشريع الأمريكي -2ب
اؤه أو إنشبأنه: السجل الذي يتم  7فقرة  2ية في المادة الموحد للتجارة الالكترونعرفه القانون الأمريكي 

م هذا التشريع مصطلح السجل بدل لكترونية، وبالتالي استخداإ تخزينه بوسائلتكوينه أو إرساله أو استلامه أو 
 .1رسالة المعلومات أو البيانات كما جاء في التشريع الأونسترال

 عربية لكتروني في التشريعات اللإ تعريف المحرر ا _ج
 الأردني: ريعتعريف المحرر الإلكتروني في التش /1_ج

، في المادة الثانية، المحرر 2000لسنة  85عرف قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 
سائل مشابهة، الإلكتروني بأنه: " رسالة معلومات يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تخزينها بالوسائل الإلكترونية وبو 

 أو البرق أو الفاكس أو النسخ الرقمي. ونيبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتر بما في ذلك ت
 :إمارات في التشريعالإلكتروني تعريف المحرر  /2-ج

، في مادته الثانية، المعلومات 2002كما عرف تشريع إمارة دبي الخاص بالتجارة الإلكترونية لسنة 
جها في المكان خراو تستلم بوسائل إلكترونية أيا كانت وسيلة استية بأنها: " معلومات ترسل أالإلكترون

 المستلمة فيه.
 تعريف المحرر الإلكتروني في التشريع المصري: /3-ج

المحرر الإلكتروني، وفي المادة  2004لسنة  15وعرف قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المصري رقم 
و جزئيا ا أمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل كلي: " كل رسالة بيانات تتضبأنه»ب الأولى فقرة " 

 بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأي وسيلة أخرى مشابهة".
منه على أن المحرر الإلكتروني الرسمي هو المحرر الصادر عن جهة إدارية  15كما نصت المادة 

 وظف المختص.ويحمل توقيعا إلكترونيا من الم
                                                           

قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بشير  تر،سماترونية، شهادةالإلك، المحررات عبد الغني علي،قرو /1
 .12ص  -11، ص2022/2023الإبراهيمي برج بوعريريج، الجزائر، 
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 حرر الإلكتروني في التشريع الجزائري:_تعريف الم4ج

نما أشار إليها في المادة  الجزائري فلمرع أما المش  323يفرد تنظيما خاصا بالمحررات الإلكترونية، وا 
م أو أية علامات مكرر التي نصت على أن الإثبات بالكتابة ينتج عن " تسلسل الحروف أو أوصاف أو أرقا

 .1ت الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها"مفهوم، مهما كان ذات معنىأو رموز 
خلال هذه النصوص يتبين أن المصطلح المعتمد هو " رسالة البيانات" أو " المعلومات"، كما هو ن وم

 الشأن في قانون الأونسيترال الذي يعد دليلا استر شاديا للدول. ويقصد برسالة البيانات أنها رسالة تعبر عن
الإنسان، ولذلك تعد في شكلها  رفغير أنها تحتاج إلى معالجة آلية لإدراكها من طأفكار تحمل معنى للغير، 

 .2الأول بيانات
 محرر الإلكتروني:لل التعريف الفقهي_د

الوثيقة  البيانات،للدلالة على المحرر الإلكتروني، من بينها: رسالة  عدة مصطلحاتيستخدم في الفقه 
 في كونها تعتمد فقتت حرر الإلكتروني، إلا أن جميع هذه المصطلحاتية، المستند الإلكتروني، والمالإلكترون

على دعامة إلكترونية بدل الورقية، وتهدف إلى إنشاء أو إرسال أو تخزين المعلومات بوسائل وتقنيات 
وسائل إلكترونية وتستعمل إلكترونية. وقد عرف المحرر الإلكتروني بأنه بيانات أو معلومات تنشأ أو تحفظ ب

إلى اعتباره كل سند يتم إنتاجه أو حفظه  الفقهات واقعة أو تصرف قانوني. كما ذهب جانب من لإثب
 .3إلكترونيا، سواء تعلق برسالة أو عقد أو التزام قانوني

ية ومن خلال ذلك يمكن تعريفه بأنه مجموعة من البيانات والمعلومات التي تبادلها عبر وسائل إلكترون
. وحتى تكون له حجية في نوناريقة تسمح بإدراك مضمونها والاحتجاج بها قاكشبكة الإنترنت وغيرها، بط

 .4الإثبات، يجب أن يقترن بتوقيع إلكتروني يثبت نسبته إلى صاحبه
 نية المحرر الالكترو شروط صحثانيا: 

جزائري قبل التطرق إلى تفاصيل شروط صحة المحرر الإلكتروني، تجدر الإشارة إلى أن المشرع ال
مكرر من ق م، فقد تخطى مفهوم  323المادة ورا جذريا في نظام الاثبات التقليدي، وذلك عبر أحدث تط

مكانية  الكتابة الحيز المادي التقليدي المرتبط بالورق والقلم ليصبح مفهوما معنويا يستند إلى المضمون وا 
شرع ثلاثة عناصر أساسية كاملة، وضع المالإثبات.  ومن أجل أن يكتسب المحرر الرقمي الثقة القانونية ال

                                                           
 .13قزو علي، وزقرار عبد الغني، المرجع السابق، ص/1

 .14ص ، قزو علي، وزقرار عبد الغني، المرجع السابق/2
طروحة الدكتوراه، العلوم القانونية، ، احليلية مقارنةالإلكتروني في الإثبات دراسة تية المحرر والتوقيع عائشة قصار الليل، حج/ 3

 .23ص 2016/2017كلية الحقوق والعلوم الساسية، جامعة الحاج لخضر باتنة،

 .24ص  نفسه،المرجع ال عائشة قصار الليل،/4
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أو  وأخيرا التوثيق والانتماءقل المعلومات ثانيا التوقيع الذي يعكس القبول بة كوسيط لنيجب توفرها: أولا الكتا
 .الحفظ الامن الذي يضمن حماية المحتوى من أي تلاعب أو تعديل

 _ الكتابة:1
راف، إذا تتمثل في تجسيد الأفكار والمعاني عن إرادة الأط تعد الكتابة من أهم الوسائل المعتمدة للتعبير

ددا للكتابة، فالمشرع ه واضحة. ولم يفرض المشرع شكلا مححروف أو أرقام تحمل دلالل رموز أو في شك
لكترونية، بل اكتفيا بأن واء في المحررات التقليدية أو الإددا للكتابة سالمصري والأردني لم يحددا شكلا مح

دد المقصود منه يعد لإرادة ويحراك. وبالتالي، فإن أي تعبير كتابي يظهر مضمون امه وقابلة للإدتكون مفهو 
 .1كافيا لإثبات التصرف القانوني

ا تقنيا، حيث تكون في صورة بيانات رقمية يتم الإلكترونية، فتأخذ الكتابة طابع أما في المحررات
 أو رموز قابلة للقراءة. على شكل نصوص  إدخالها ومعالجتها عبر أجهزة الحاسوب، ثم إخراجها

لبيانات عبر وسائل مخصصة ثم معالجتها داخل النظام يات إدخال اويتم ذلك من خلال عمل 
كترونية، للإرتبط الكتابة االإلكتروني قبل أن تعرض على الشاشة أو تطبع أو تخزن في وسائط رقمية. كما ت

إلى حجية رقمية مما يسهل تخزينها  تحول البيانات وبما يعرض بالمعالجة الآلية للمعلومات، حيث
  .2ند الحاجةواسترجاعها ع

التي توجه  التعليقات والأموروقد ذهب بعض الفقه إلى تعريف برامج الحاسوب بأنها مجموعة من  
إلى الجهاز ليقوم بتنفيذها عمليا، حيث يتم إدخال هذه الأاوامر عبر وسائل الإدخال، ثم تترجم إلى لغة 

ظهار نتائجها في شكل مفهمها الحاسوب، ي  للقراءة والفهم. علومات قابلةليتم بعد ذلك تنفيذها وا 
طبيعيا للقاعدة العامة التي تقوم على  اكما يرى جانب من الفقه أن المحررات الإلكترونية تعد امتداد

نونية نفس القيمة القاحيث اعترف المشرع الأردني في حجيتها، ومنها ثبات التصرفات، أساس الكتابة في إ
قانون الط الكتابة عنصرا أساسيا يجب توافره إلا أن فقد اعتبر شر المقررة للمحررات التقليدية. ورغم ذلك، 

 الأردني أكد صحة السند الالكتروني حتى الشروط التي تحدد قانون التجارة الالكترونية.
شكلها التقليدي أو  فيات سواء كانت يتبين من هذا أن الكتابة تظل الركيزة الأساسية في المحرر  

جهات رسمية أو المعتمدة من قبل شخص مختص تعد دليلا على  ت الصادرة عنكما أن المحررا الالكتروني
ن كانت محررة بوسائل إلكترونية لا بالوسائل الكتابية التقليدية  . صحة المحررات الإلكترونية، حتى وا 

ك امارة دبي التجارة الإلكترونية كرسا مبدأ ل النموذجي وكذلخر، فإن القانون الأنسيتراوعلى صعيد أ
على  للكتابة إلا إذا نص القانون صراحةي العلاقة التعاقدية، بحيث لا يشترط شكل معين ية الكتابة فحر 

 خلاف ذلك. 

                                                           
 .206ص  ،2006ن، ر والتوزيع، عمافافة للنش، دار الت1محمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارية، ط  1
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لا  وبالتالي، فإذا لم يتم توثيق التصرف بالكتابة في الحالات التي يعرض فيها القانون هذا الشرط فإنه 
 .1.ة بقانونيةتكون له قيم

 04-15ف بالمحررات الالكترونية من خلال القانون رقم مبدأ الاعترافي التشريع الجزائري، ثم تكريس 
 الذي يعد الأطر القانون الأساسي المنظم لهذا المجال.

ية في حجفقد أمر هذا القانون مبدأ المساواة بين المحرر الإلكتروني والمحرر التقليدي من حيث ال
 .2معارضة وسلامته ية التي تضمنريطة توافر مجموعة من الشروط التقنية والقانونشالإثبات 
الذي نظم المعاملات  05-18ومن جهة أخرى، فإن المشرع أكد هذا التوجه من خلال قانون  

العامة وعلى  ترام القواعدالرقمية، شريطة اح راف بالعقود المبرمة عبر الوسائطعلى الاعت وأكد الالكترونية
ني في التشريع الجزائري لا تختلف من حيث عقد الإلكترو شرط الكتابة. وبالتالي، فأن الكتابة في السها رأ

نما تختلف نمط في الوسيلة حيث تتم عبر دعامة إلكترونية تضمن نفس  الوظيفة عن الكتابة التقليدية، وا 
 .3الحجية القانونية متى توفرت الشروط المحددة قانونا

نماونية في العقد لا تعني بشكل الكتابة الإلكتر ف أو  المعلومات ترسلت أو ي كل البياناتعن الورقي، وا 
 حقا.بحيث تكون قابلة للقراءة والفهم لا  شكل إلكترونيتحفظ في 

السلامة، محتواها من  وأن تضمنوقد اشترط المشرع أن تكون هذه الكتابة قابلة للحفظ والاستخراج، 
الإلكتروني تبطة بتوقيع هذه الكتابة مر  أن تكونف بشرط سلامة، كما يجب تحريف هو ما تعر أو  أي تعديل

 موثوق يحدد هوية الأطراف ويعبر عن إرادته شكل واضح.
 التوثيق:_2

توثيق، هذا التصرف وذلك تصرف عبر شبكة الإنترنت بضرورة ألزم المشرع كل شخص يقوم بأي 
لك اعتداء أو تجاوز قد يصدر من الغير. وقد أدى ذ ذه الشبكة من أيعاملين عبر هتبهدف حماية حقوق الم

عن وسيلة يتم من خلالها إدراج مختلف المحررات الإلكترونية ضمن إطار قانوني بما بسمح  إلى البحث
 خرين.نية مع ضمان عدم المساس بحقوق الأبإصدار محررات تتمتع بقيمة قانو 
توثيقه لدى جهة معتمدة يتم تحديدها من  طبيعته، يقتضي توني، مهما كانإن إصدار أي محرر الكتر 

هذة الجهة ةيمستوى جميع الدول، بل تكمن أهم شترط أن تكون هذه الجهة معتمدة علىحكومة. ولا يطرف ال
في التدقيق من صحة المحرر، سواء من حيث الجهة التي أصدرته أو من حيث شخصية مصدره، بالإضافة 

 .4يه بعد إنشائهتغيرات طرأت عل إلى تتبع أي تعديلات أو
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 صاحبه رمز تعريف شخصي خاص به تروني، يمنحكالالالمحرر  توثيقوعند الانتهاء من عمليه 
ائدة هذا الرمز في إمكانية تصدره الجهة المختصة المرخصه لهما بتوثيق المحررات الالكترونية. وتكمن ف

لتأكد من هوية المحرر وتمييزه خص المرسل إليه لالمحرر عن غيره من المحررات، حيث يستخدمه الشتمييز 
 .1محررات المختلفة وعدم التمييز بينهماالخلط بين ال مما هو سائد من

في حالة التوثيق المحرر أو التوقيع الالكتروني، فإن ذلك يحول دون منح هذا المحرر أو التوقيع 
 المحرر والتوقيعرورة التوثيق لات الإلكترونية ضشرع المشرع الأردني في قانون المعام القانونية، فقدالحجية 

 د من قبل طرفي العلاقة ينصبها بالقوة القانونية التي منحها لهما المشرع.ا لإجراء معتمالالكتروني وفق
أما في التشريع التونسي حدد المشرع التونسي الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، وهي مؤسسة 

 ت الإلكترونية. دقة وتوثيق التوقعاعمومية غير إدارية لمصا
الإلكتروني صناعة تكنولوجيا كجهة مسؤولية عن التوثيق د هيئة تنمية أما المشرع المصري، فقد اعتم

صدار  .2شهادات التوثيق وا 
ا حجية قانونية شريطة توافر وثيق المحررات الالكترونية ومنحهويعترف في التشريع الجزائري بت

عد العامة المتعلق بالقوا 04-15وذلك أساس القانون رقم  لتي تضمن معد شهادة،مجموعة من الضوابط ا
الذي اعتبر التوقيع الالكتروني الموثق وسيلة أساسية لضمان الطابع القانوني  وقيع والتصديق الكترونيينللت

مكانية كشف أي تعديل يطرأ عليه  .3على المحرر الالكتروني، واشترط ارتباطه بحاجة وا 
مكانية حفظ  05-18د القانون رقم كما أك ررات واسترجاع المحعلى ضرورة احترام شروط الأمان وا 

أساسية هي في القانون الجزائري على عناصر الالكترونية، وبالتالي سيقوم توثيق المحررات الإلكترونية 
 .4سلامة المحتوى والتوقيع الالكتروني الموثق وشهادة التحديث 

 التوقيع: - 3
ظهور وجيا إلى لتطور التكنولذ أدى االوسيلة المعتمدة لإثبات الالتزام، إ توقيع التقليدي وحدةلم يعد ال

إشارات  التوقيع الالكتروني. وقد عرفه المشرع الأردني بأنه: بيانات تأكد شكل حروف، وأرقام أو رموز، أو
ة سمح بتحديد هويتحيث أو ضوئية ضمن رسالة معلومات أو تطابق إليها، ب وتكون إلكترونية أو رقمية

بعض التشريعات، مثل قوانين  كما أنومها. افقته على مفهعلى مو  غيره، وتدلصاحب التوقيع وتمييزه عن 
ني، بحيث يعتد بالأخير متى الإلكترو املات الالكترونية في دبي ومصر، ساوت بين التوقيع التقليديو المع

تند. في القانون الأونسترال ة المسجود توقيع لإثبات صحالشروط القانونية خاصة إذا تطلب القانون و  استوفى
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لالكترونية، فقد اعتبر أن التوقيع الإلكتروني يكون مستوفيا للشروط إذا استخدمت شأن التجارة اذجي بالنمو 
عن موافقة على محتوى رسالة البيانات، كما أن هذا الشرط  الشخص والتعبيروسيلة مناسبة لتحديد هوية 

 . 1على غيابه ثار المرتبة وجوب التوقيع أو اكتفى بيان الآ ىنص القانون صراحة علبتحقق سواء 
ويعد التوقيع في عقود التجارة الإلكترونية شرطا أساسيا للتأكد من صحة المحرر، ونسبته إلى صاحبه. 

اء قيع التقليدي، سو التوقيع التقليدي الإلكتروني نفس الدور الذي يؤديه التو  أن يؤديوفي البيئة الرقمية، يجب 
 ف.بين الأطرا على الإتفاق قانوني وبناءد في نص ور 

ذلك، فإن عدم وجود توقيع إلكتروني عند اشترطه يؤدي إلى فقدان المحرر لقيمته القانونية، وبناء على 
 .2يحددها القانون الشروط التيبينما يظل صحيحا إذا توافرت فيه 

 04-15بات، وذلك بموجب قانون رقم للإث ونيةلكتروني كوسيلة قانيعترف المشرع الجزائري بالتوقيع الإ
أو  فيقصد بالتوقيع الالكتروني كل البيانات في شكل إلكتروني ترفقلتوقيع الالكتروني ق بالتصديق واالمتعل

الوثيقة. وتستعمل لتحديد هوية صاحب التوقيع والتعبير عن رضا لمحتوى  ترتبط منطقيا بمحرر الكتروني
 .3أساسيةفرت فيه شروط فس الحجية القانونية للتوقيع التقليدي إذا تو التوقيع الإلكتروني ن ويكتسب

 إمكانية الاحتفاظ بالمحرر الإلكتروني: -4
المحرر الإلكتروني حتى يعتد به كدليل إثبات، وذلك بأن يكون  حفظ واسترجاعيشترط القانون إمكانية 

يجب أن يكون  بها، كماالتلاعب  مان سلامة البيانات وعدممحفوظا في شكله الأصلي دون تغيير مع ض
تخزينه وطريقة تتبع الرجوع إليه سهولة عند الحاجة. ومع تطور وسائل  وأن يتم، القراءة لاحقاقابلا للغرض و 

يعد التخزين مقتصرا على الورق فقط، بل أصبح يتم عبر وسائل إلكترونية متعددة، سواء كانت  الحفظ، لم
 .4قاوفيها يتم الاحتفاظ بها واسترجاعها لاح ،اناتأو مسموعة، ويتم إدخال البيمرئية 

بالمحرر الإلكتروني كدليل إثبات أن يكون قابلا للحفظ والاسترجاع،  الاعتمادبتشريع الجزائري يشترط ال
ير أو أي تعديل، كما يجب ضمان سلامة محتواه وحمايته من التغي الأصلي دونبه في شكله  وأن يحتفظ

 لاحق. أي وقتطلاع عليه وقراءته في التلاعب، مع إمكانية الا
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مبدأ المساواة بين المحرر  04-15ئري خاصة من خلال القانون رقم المشرع الجزا وقد أقر 
هوية هوية خاصة الالتحقق من و الالكتروني والمحرر التقليدي، ويشترط توافر الثقة في وسيلة الحفظ، 

 : يلي مالمحرر الإلكتروني هي كعن وسائل حفظ ا ، أما1المحرر
في شكل إشارات مغناطيسية يمكن  ية تعتمد على تخزين البيانات: وسيلة تقليدشريط المغناطيسيال/  أ

 .2استرجاعها بواسطة أجهزة مخصصة
لكنها أصبحت أقل  ل بسيط يمتاز بسهولة الاستعمال: تستخدم لتخزين البيانات بشكالأقراص المرنة/ب

 استخدامها اليوم.
أمان ة البيانات وتتميز سعة أكبر و تعتمد على الليزر في تخزين المعلومات وقراء :الصوتية لأقراصا /ت

 نسبي.
 حديثة والسهلة العمل تستخدم لنقل وتخزين البيانات بسرعة.الوسيلة : ذاكرة الفلاشث/
سترجاع عالية في حفظ وا وسرعةمن أهم وسائل التخزين حيث يوفر سعة كبيرة  يعد الصلب:/ القرص ج

 .تالمعلوما
إليها عن بعد لكنها  الوصولو حيث تمكن من تخزين البيانات  المهمة الوسائل من تعد الإنترنت:د/شبكة 

 .3تتطلب إجراءات أمنية لحمايتها من الاختراق
 الإلكترونية واستثناءاتهاررات الحجية القانونية للمح الفرع الثاني: 

 بموجب القانوننونية، أقر المشرع الجزائري ل المعاملات القافي ظل التحول الرقمي الذي يشهده مجا 
حجية قانونية للمحررات الإلكترونية،  عامه للتوقيع والتصديق الكترونيين،المتعلق بالقواعد ال 04-15قم ر 

ة إلى تسليط الضوء على ، بالإضافلتلك المحررات التقليدية بحيث أصبحت تتمتع بقوة إثبات مساوية
 على هذه الحجية. د تؤثرقالقانونية التي  الإستثناءات

 نية للمحررات الإلكترونيةالحجية القانو  أولا:
مد المعاملات الإلكترونية على وسائل تقنية متقدمة كالحاسوب وشبكات الإنترنت، والرسائل تعت

فلم يعد  ،والإثباتالإلكترونية وقواعد البيانات الرقمية، الأمر الذي أحدث تحولا جوهريا في أساليب التوثيق 
النظر في  تدعى إعادةاسأشكلا رقمية متعددة، مما  ذأصبح يأخلمحرر مقصورا على الشكل الورقي، بل ا

 .4القواعد القانونية التقليدية للإثبات
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مكانية التعاقد  كما أن استخدام الوسائل الإلكترونية في إبرام العقود، خاصة في المعاملات التجارية، وا 
ات أمام القضاء. و ما أثار تساؤلات حول مدى حجية هذه التصرفحضور مادي للأطراف، وهعن بعد دون 

الحاجة إلى تنظيم قانوني يحدد قيمة المحررات الإلكترونية في الإثبات وقد تدخلت التشريعات ومن هنا برزت 
لأمن القانوني بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات ا الحديثة لوضع قواعد تنظيم هذا النوع من المحررات

 .1التكنولوجيا والتطور
 دية:_مدى حجية المحررات التقليأ

الإثبات إلى نوعين رئيسيين المحررات الرسمية والمحررات العرفية، ويعد كل ينقسم المحرر في مجال 
منهما وسيلة لإثبات التصرفات القانونية والوقائع ذات الأثر القانوني. ويقصد بالمحرر كل كتابة تتضمن 

 القضاء.يرا عن إرادة قانونية يمكن الاحتجاج بها أمام بات لواقعة، أو تعبإث
في كونه دليلا كتابيا يعكس إرادة أطرافه، ولا تكتمل حجيته إلا بتوافر شروط تكمن أهمية المحرر 

. وتختلف قوة الإثبات بين 2ة الأساسية لنسبة المحرر الى صاحبهمعنية أبرزها التوقيع الذي يعد الوسيل
ص مختنظرا الصدورها عن موظف عام  عرفية إذا تتمتع المحررات الرسمية بحجية قويةمحررات الرسمية والال

 كونها تصدر عن الأفراددون تدخل جهة رسمية. من حيث الإثبات ل أقل قوةلعرفية تكون المحررات ا في حين
 حجية المحررات الرسمية: /1

صحتها والتي تهدف إلى ضمان القانون  التي يحددها سمية لجملة من الشروطتخضع المحررات الر   
ا. ومن أهم هذه الشروط أن يتم تحرير المحرر بواسطة إضفاء الحجية القانونية عليه، ومن ثم وسلامتها

ذلك أن المحرر دة ويترتب على ، وفق الإجراءات القانونية المحدموظف عام مختص وفي نطاق اختصاصه
ن لا يجوز الطعن فيه إلا عورد فيه من البيانات  عد حجة على الكافة بماه الصحة، ويالرسمي يفترض في

 يعكس قوته في مجال الإثبات. طريق دعوى التزوير، وهو ما
        الشك في إذا كان من شأنه إثارة في المحرر كالكشف قد يؤثر في حجيتهكما أن أي تعديل أو تغيير  

ذا لم تتوافر الشروط تقديرية في تقسيم أثر ذ للقاضي سلطةسلامته وفي هذه الحالة يكون  اللازمة لك وا 
عرفي إذا استوفي شروطه اللكنه قد يحتفظ بقيمة لمحرر  صفةمحرر رسميا فإنه يفقد هذه الال لاعتبار
 .3القانونية

يشترط القانون الحجية الكاملة على المحرر الرسمي أن تتضمن نوعية من البيانات تختلف كل منها 
 لقانوني المرتب عليها.القوة في الإثبات والأثر ا من حيث
ي حدود اختصاصه مثل التحقق من شخصية الموظف العام المختص بنفسه فيثبتها البيانات التي  -

ثبات حضور  تمتع هذه البيانات تاريخ تحرير المحرر. وت وتحديدهم والتأكد من توقيعاتهم الأطراف وا 
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صدورهما عن جهة نظرا لها إلا عن طريق دعوى التزوير يجوز الطعن فيبحجية مطلقة بحيث لا 
 .1هة والدقةرسمية يفترض فيها النزا

موظف العام الشأن أمام ال اف وتصرفاتهم والتي يد لي بها ذوعلق بإصدارات الأطر تالبيانات التي ت -
ليست  إلا أنهاالقانوني وهذه البيانات تكون لها حجية في الاثبات  الاتفاق، والتصرفكبيان مضمون 

 عن الأطراف. يشهد نقلهالم عكسها بكافة طرق الإثبات باعتبار أن الموظف مطلقة إذا يجوز إثبات 
تتمتع بالحجية الكاملة يجوز  عن نطاق اختصاص الموظف العام فإنها لا التي تخرجا البيانات أم -

ثباتن فيها الطع ين درجات الحجية قرره القانون بي لذيعكسها وهو ما يعكس التمييز الدقيق  وا 
 .2سمي الواحدصل المحرر الر وأ

 الأصل موجودا: ذا كانإحجية صورة المحرر الرسمي -أ-1
حجية في الإثبات متى كانت  ي فإن الصورة المسجل منه تكون لهاوجود أجل المحرر الرسم في حالة

 من صفة الصورة.مطابقة الأصل، ويشترط في ذلك أن يكون الأصل محفوظا ويمكن الرجوع إليه للتحقق 
الأصل هو المرجع الأساسي  ع حول مطابقة الصورة للأصل يكون الرجوع إلىاوفي حالة حدوث نز  

الصورة في  وتملكمن أي تخزين وتعديل  خاليةو صل في هذا النزاع كما يجب أن تكون الصورة واضحة للف
 و ما يتيح للأطراف الاحتجاج بها أمامنفس القوة القانونية للأصل، طالما ثبتث مطابقتها له وه هذه الحالة

 .3القضاء
 الأصل: حجية الصورة في حالة عدم وجود-ب-1

ت في مصدرها، فإذا كان الثقة موجودا، فإن حجية الصورة تختلف تبعا لمدى إذا لم يكن أصل المحرر
 إذا كانت. أما وبطريقة تضمن سلامتها، فإنها قد تعتمد كدليل في الإثبات الصورة مأخوذة مباشرة من الأصل

وفي هذه الحالة أو خطأ  تحريف نظرا لاحتمال وقوعة أخرى فإن حجيتها تضعف، الصورة منقولة عن صور 
 .4يكون للقاضي سلطة تقديرية في تقييم قيمتها الاثباتية

 الحجية وقدحالة غياب الأصل، ترك المشرع الجزائري للقاضي السلطة التقديرية في تقسيم أمافي 
شكال قانونية ط عمومي مختص وفق أظف أو ضابعلى أن المحرر الرسمي هو الذي حرره مو  ينص ق م ج

 .5أن هذا المحرر يعد حجة قاطعة بما ورد فيه في حدود سلطته، ويترتب على ذلكو 
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 :حجية المحررات العرفية-2-
ثبات تتميز المحررات العرفية بكونها لا تحرر من طرف موظف عام مختص، لذلك فإن حجيتها في الإ

ما نسب إليه من توقيع أو ية، إذ يجوز لمن يحتج عليه بها أن ينكر ليست مطلقة كحجية المحررات الرسم
يمكنه الطعن فيها بالتزوير. وعند حصول الإنكار، يقع عبء الإثبات على عاتق الطرف المتمسك خط، كما 

ن حجية المحرر العرفي تبقي لأبالمحرر، حيث يلتزم بإثبات صحة التوقيع أو الخط المنسوب إلى الخصم
لى غاية إثبات صحته كار فقد المحرر قوته في الإثبات إم إنكار نسبته إلى صاحبه. فإذا تما الإنمرتبطة بعد

 قانونا، وهو ما كرسه كل من المشرع الأردني في قانون البينات، والمشرع المصري في قانون الإثبات.
توقيع صراحة إذ تج عليه بالمحرر العرفي وعدم إنكاره للغير أن الإشكال يثور في حالة سكوت من يح

ر ضمني بصحة المحرر ونسبة التوقيع إلى ردنية أن السكوت يعد بمثابة إقرااعتبرت محكمة التمييز الأ
كما ذهب جانب من الفقه المصري إلى أن عدم إنكار ، صاحبه، وبالتالي يسقط حقه في الإنكار لاحقا

توقيعه، الأمر الذي يضفي عليه  تبياناجاج به يفيد صدوره ممن نسب إليه بجميع المحرر العرفي عند الاحت
الحجية، فلا يجوز بعد ذلك الطعن فيه إلا عن طريق الادعاء  ة تقارب قوة المحرر الرسمي من حيثقو 

 .1بالتزوير
نكار التوقيع بها:الا-أ-2  عتراف ببصمة الختم وا 

ود له، ورغم إنكاره العرفي بأن بصمة الختم الوارد عليه تع في حالة أقر الشخص المنسوب إليه المحرر
، طالما أن الختم يعد وسيلة تعبير عن الإرادة صيا، فإن ذلك لا ينفي حجية المحررصدور التوقيع منه شخ

 مرتبطة بصاحبه ارتباطا شخصيا، ويترتب عليه ذات الأثر القانوني للتوقيع.ال
د الخصوم الختم المنسوب إلى أح ثبوت صحةعلى أن  وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية

ره دليلا كاملا في الإثبات دون حاجة إلى ولو أنكر التوقيع، بما يرتب اعتبايجعل المحرر العرفي حجة عليه، 
خلاف ذلك، لإثبات  من يدعىتقديم دليل إضافي من الطرف المتمسك به، وينتقل بذلك عبء الإثبات إلى 

عض ابل، اتجهت محكمة التمييز الأردنية في بمن حيازته واستعماله على المحرر. في المقكيفية خروج الختم 
د الإقرار بنسبة الختم، واعتبرت أن إنكار التوقيع يبقى قائما، ولا يستفاد منه أحكامها إلى عدم الاكتفاء بمجر 

بات أن صاحب الختم مما يفرض على المتمسك بالمحرر عبء إث خص بالتوقيع يبقى قائما،وحده قيام الش
إنكار  نتقارب الاتجاه المصري، معتبرة أل يع به. إلا أنها عادت في اجتهادات لاحقةهو من قام فعلا بالتوق

يكفي وحده لرد المحرر، ويظل عبء إثبات عدم صحته على عاتق من ينكره،  الختم لاالتوقيع مع ثبوت 
 .2خاصة فيما يتعلق بكيفية وصول الختم إلى المحرر
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وير أو يحول دون الطعن في المحرر العرفي بالتز ع ذلك، فإن ثبوت صحة التوقيع أو الختم لا وم
 .1ااردة فيه بطرق الإثبات المقررة قانونإثبات عدم صحة البيانات الو 

 حجية المحرر العرفي بالنسبة للغير:-ب-2
، على أطرافه فقط ولا تقتصر حجية المحرر العرفي، متى تم الاعتراف به أو ثبتت صحته رغم الإنكار

الوارد صد بالغير كل شخص أجنبي عن التصرف ، باستثناء ما يتعلق بثبوت تاريخه. ويقيمتد أثره إلى الغير
في المحرر العرفي، يحتج عليه به متى ترتب عن هذا التصرف مساس بحقوقه المستمدة من أحد طرفي 

 في مواجهته. المحرر أو بموجب القانون، شريطة أن يكون التاريخ ثابتا
نما يكفي التموعليه، لا يشترط على الغير إ  مسك بعدم ثبوته للاحتجاج بعدثبات عدم صحة التاريخ، وا 

 .2ه في مواجهتهسريان
يعد الخلف الخاص من الغير في حدود ما آل إليه من حقوق عن سلفه، فيكون المحرر العرفي  اكم

أو على  ذلك كذلك الدائن الحاجز على منقولات مدينهحجة عليه متى تعلق بالحق الذي انتقل إليه. ويشمل 
ء، بما يمنع المدين من التصرف ب على الحجز وضع المال تحت يد القضاما للمدين لدى الغير، إذ يترت

 فيه، ويجعل للدائن الحاجز حقا مرتبطا بهذه الأموال في مواجهة التصرفات اللاحقة.
 حجية صورة المحرر العرفي:-ج-2

ا لا لعرفي بذاتها بأي حجية قانونية، لكونهاالمحرر د العامة للإثبات، لا تتمتع صورة وفقا للقواع
ر، وهو الشرط الجوهري لإضفاء القوة الثبوتية عليه. ويختلف ذلك عن ن صدر عنه المحر متتضمن توقيع م

نظرا لصدورها صورة المحرر الرسمي التي قد تتمتع بحجية متفاوته تبعا لطبيعتها ودرجة مطابقتها للأصل، 
 .3عن موظف عام مختص

 ر العرفي قيمة إثباتية:، تستثى حالتان تمنح فيهما صورة المحر ومع ذلك 
نها تعتبر مبدأ ك إذا أولا: انت صورة المحرر العرفي بخط يد المدين دون توقيعه، فإنها لا تعد محررا كاملا، وا 

بقة للأصل ضمنت توقيعه، فقد تعد إما نسخة ثانية مطاثبوت بالكتابة يمكن استكماله بالبينة والقرائن. أما إذا ت
 لا حقا لإثبات حق سبق تقريره.، أو سندا مؤيدا له إذا كانت صادرة لها نفس حجية المحرر الأصلي

إذا تمت المصادقة على المحرر العرفي أو على توقيع المدين من طرف مختص، وثبتت مطابقة ثانيا: 
 وتقوم مقام الأصل.خصم، فإنها تكتسب حجية كاملة في الإثبات الصورة للأصل ولم ينازع فيها ال

 لكترونية في الإثبات:رات امدى حجية المحر  -ب-
حررات الإلكترونية من خلال دراسة قواعد الإثبات، يتضح أنها لا تتسم بطبيعة واحدة إذ حجية الم

، فلا يجوز للأطراف لاتفاق على د من النظام العامعتنقسم إلى قواعد شكلية تتعلق بإجراءات الإثبات، وت
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محل الإثبات وعبئه، لمقابل، توجد قواعد موضوعية تتعلق بنظرا لارتباطها بنظام التقاضي. وفي ا مخالفتها،
وهي قواعد أجاز المشرع الاتفاق على ما يخالفها، حماية لأطراف العلاقة القانونية وذلك بإخراجها من نطاق 

 النظام العام.
لكترونية في مختلف مجالات الحياة نولوجي، ودخول شبكة الإنترنت والوسائل الإومع التطور التك

، التي سمحت بالاستغناء عن الوسائل الورقية التقليدية والاعتماد ت تقنيات معالجة البيانات إلكترونياظهر 
ي سرعة إنجاز تتم معالجتها بواسطة أجهزة إلكترونية، مما وفر مزايا عديدة فالتي معلوماتيهلالوسائلاعلى 

 المعاملات ودقتها.
ية، مرورا بالوسائط ونية، بدءا بالمخرجات الورقية التقنهذا التطور إلى تنوع المخرجات الإلكتر وقد أدى 

الممغنطة، وهو ما انعكس على مدى قبولها في الإثبات بحسب طبيعتها. فالمخرجات الورقية التقنية 
تابي متى استوفت ، مما يسمح بإدخالها ضمن نطاق الدليل الكوالميكروفيلم تتضمن بيانات قابلة للقراءة

عتبار هذه المخرجات دليلا كتابيا، خاصة في مشرع. ويري جانب من الفقه إمكانية االشروط التي حددها ال
 .1ظل صعوبة التعديل عليها دون إمكانية اكتشاف ذلك من خلال مقارنتها بالأصل

لعدم إمكانية لممغنطة، فإن حجيتها تظل محل نقاش، نظرا أما المعلومات المخزنة على الأشرطة ا
قيع التقليدي وعدم وجود أصل ورقي لها، طة أجهزة الحاسوب، فضلا عن غياب التو الاطلاع عليها إلا بواس

 .2الأمر الذي يجعل قبولها في الإثبات أمرا غير يسير
 ما ص للقراءة فقط، ومنهاكما تخزن البيانات على أقراص إلكترونية متنوعة، منها ما هو مخص

زنة عليها، رغم ميز هذه الوسائط بثبات البيانات المخلمرة واحدة دون إمكانية التعديل. وتتتخزين للتخدم يس
ل البيانات دون تحريف، وبحضور يسجدي. ويشترط لإضفاء الحجية عليها تكونها في شكل غير تقلي

 بعد مطابقتها بالأصل.الأطراف، مع إمكانية استخراج نسخة مطبوعة وموقعة 
ية تظل محل شك من حيث حجيتها ما لم تجاه فقهي آخر أن المحررات الإلكترونوفي المقابل، يرى ا

توافر ضمانات تقنية كافية تكفل سلامة البيانات ونسبتها إلى صاحبها، مع ضرورة وجود جهة محايدة تتولى ت
 التصديق عليها.

حدد شروط صحة ار قانوني ينظم المعاملات الإلكترونية ويويستند هذا الاتجاه إلى أهمية وجود إط
 المحررات الإلكترونية.

-15ديثة ومن بينها التشريع الجزائري حيث نص القانون رقم وفي هذا السياق، تدخلت التشريعات الح
م من ق  1مكرر  323المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكتروني ومنحها حجية قانونية، كما أقرت المادة  04

 .3متهاثبات متى أمكن التأكد من مصدرها وسلاج بأن الكتابة الإلكترونية تعد وسيلة إ
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 الإلكترونية: موقف التشريعات من المحررات1-
عند استقرار التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية، يتبين أنها أقرت بالمحررات الإلكترونية ومنحتها 

 روج عن القواعد العامة.المحررات التقليدية في الإثبات، دون الخ القوة القانونية ذاتها التي تتمتع بها
 يرها من القوانين المنظمة للمعاملات.التشريعات مكملة لها، ومتناسقة مع غ فقد جاءت هذه

وفي هذا الإطار، يلاحظ أن المشرع الأردني كان سباقا في هذا المجال مقارنة بالمشرع المصري حيث 
م ات التصرفات التي تتلكترونية في إثبن البينات، أقر بموجبها حجية المحررات الإأدخل تعديلات على قانو 

 خرجات الحاسب المصدقة والموقعة قوة السند العادي في الإثبات.منح م كماالإلكترونية عبر الوسائط 
أمين شريعات، مثل قوانين الـتكما أضفى المشرع الأردني الحجية على المحررات الإلكترونية في عدة ت

ئل الإلكترونية كالبريد الإلكتروني اع، والبنوك، حيث أجاز استخدام الوساعلامات التجارية، وبراءات الاختر موال
 الفاكس والتيلكس في الإثبات ومنحها نفس قوة الوسائل التقليدية.و 

تيلكس أما المشرع المصري، فقد منح بدوره المحررات الإلكترونية الناتجة عن وسائل مثل الفاكس وال
ات التقليدية، سواء من حيث الأصل لكترونية حجية قانونية مماثلة للمحرر والميكروفيلم وغيرها من الوسائل الإ

الصورة، وذلك بشرط استيفاء الضوابط التي يحددها وزير العدل. كما اشترط في بعض الحالات توافر أو 
لا فإنها لا تتمتع با  لقوة الكاملة في الإثبات.صفة الاستعجال لإضفاء الحجية عليها، وا 

ة واتفاق الأطراف المسبق على اعتماد م، اشترط المشرع المصري توافر الكتابوفي مجال التحكي
 الوسائل الإلكترونية حتى يكون لها حجية قانونية.

المحررات الإلكترونية إلى محررات  قد قسما والمصريشريعين الأردني كما يلاحظ أن كلا من الت
ن صدرت عن جهاتحررات العر عرفية، غير أنهما منحاها في الغالب قوة المرسمية وأخرى   فية، حتى وا 

مة هذا التكييف، ومدى ضرورة منحها حجية تتناسب مع ل مدى ملاءأثار تساؤلات فقهية حو  وهو ما رسمية
 .1طبيعتها

محررات الإلكترونية التشريع الحديث، ومنه التشريع الجزائري، إلى ـإضافة الحجية القانونية على الوفي 
تكييفها على  التقليدية، بلعملإلغاء القواعد ع بلم يقم المشر  للإثبات. حيثالعامة دون الخروج عن القواعد 

الجزائر لم يعد الإعتراف بالمحررات الإلكترونية محل جدل، بل أصبح أمرا  الرقمية. ففيلتتلائم مع البيئة 
ز الثقة في هذ مما يعز تماد التوقيع الإلكتروني معتمدة مستقرا بنصوص قانونية صريحة، خاصة في ظل اع

 الوسائل. 
 ية الإثبات:المحررات الإلكترونية في ظل مبدأ حر  مدى قبول 2-

من خلال دراسة قواعد الإثبات ومدى ارتباطها بالنظام العام، يتضح أن الاتجاه الراجح في الفقه 
نظام العام، فلا كلية تتعلق بإجراءات الإثبات وتعد من الالقانوني يميز بين نوعين من هذه القواعد: قواعد ش
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ثبات وعبئه، وهي في الغالب غير متعلقة الفتها، وقواعد موضوعية تتصل بمحل الإيجوز الاتفاق على مخ
 بالنظام العام، مما يجيز للأطراف الاتفاق على تعديلها أو الخروج عنها.

ية الاتفاق على ة، سواء في المعاملات المدنية أو التجار وبناء على ذلك، يجوز لطرفي العلاقة القانوني
مة التي قررها المشرع، وذلك متى وجد اتفاق مسبق ديلة عن الكتابة، خلافا للقاعدة العااعتماد وسائل إثبات ب

 60/1بينهما أو نص قانوني يجيز هذا الخروج. وقد كرس هذا الاتجاه كل من المشرع المصري في المادة 
 ن قانون البينات.م 28لإثبات، والمشرع الأردني في المادة من قانون ا

جاوزت قيمة التصرف نصابا معينا حدده مة التي توجب الإثبات بالكتابة إذا توتطبق القاعدة العا
 ، في حين حدده المشرع الأردني بمائة دينار.قدره المشرع المصري بخمسمائة جنبهالمشرع، حيث 

 لاتفاق على وسائل إثبات أخرىاف اتثناء على هذه القاعدة، فأجاز للأطر ومع ذلك، فقد أورد المشرع اس
 هذا الاتفاق حجية قانونية ويجعله منتجا لآثاره.حال تجاوز هذا النصاب، مما يضفي على حتى في 

كما أن الإثبات بالكتابة لا يعد الوسيلة الوحيدة للإثبات، إذ أجاز القانون في بعض الحالات اللجوء 
لك من نص المادة ث يسود مبدأ حرية الإثبات. ويستفاد ذنة الشخصية خاصة في المواد التجارية، حيإلى البي

نات الأردني، إذ يمكن إثبات التصرفات امن قانون البي 28و 27المصري، والمادتين  من قانون الإثبات 60
 .1الشهادة والقرائن طرق الإثبات، بما في ذلك بكافةالتجارية ولو تجاوزت قيمتها النصاب القانوني 

ثبات، خاصة في المجال مبدأ حرية الإار التشريع الجزائري في اتجاه تكريس وفي السياق ذاته، س
حيث اعترف بالمحررات الإلكترونية ومنحها الحجية القانونية متى استوفت شروطا معينة. فقد  لإلكترونيا

لتوقيع قانونية على اونيين على إضفاء الحجية الالمتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكتر  04-15نص القانون رقم 
 .2بلا للتحققمتى كان مؤمنا وقاالإلكتروني 

المتعلق بالتجارة الإلكترونية بصحة العقود الإلكترونية واعتبارها منتجة  05-18كما أقر القانون رقم 
 لكافة آثارها القانونية، شريطة إمكانية حفظها والرجوع إليها عند الحاجة.

الإثبات سواء  تحظى بقبول متزايد في إطار مبدأ حرية، يتبين أن المحررات الإلكترونية أصبحت وبذلك
أو في التشريع الجزائري، الذي ساير التطور التكنولوجي من خلال إضفاء الحجية  في التشريعات المقارنة

 .3القانونية على الوسائل الإلكترونية، بما ينسجم مع متطلبات المعاملات الحديثة
ية والتجارية، حيث حل تحول الرقمي في مجال المعاملات المدنالتوقيع الإلكتروني أحد أبرز مظاهر ال

توقيع التقليدي، الأمر الذي يفرض ضرورة الحفاظ على الوظائف القانونية التي يؤديها هذا تدريجيا محل ال
ذلك إلا من خلال إرساء منظمومة الأخير، وعلى رأسها تحديد هوية الموقع والتعبير عن رضاه. ولا يتحقق 
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ر اعتماد آليات توثيق استخدام التوقيع الإلكتروني وذلك عب وتقنية متكاملة تضمن الأمن والثقة فيقانونية 
حديثة، من بينها إيداع التوقيعات لدى جهات تصديق إلكتروني معتمدة، تتولى التحقق من صحة التوقيع 

 الإثبات. ونسبته إلى صاحبه، بما يغزز حجيته في
، من أهمها ضعف الإطار القانوني عوامل ةروني في الإثبات قد تتأثر بعدغير أن فعالية التوقيع الإلكت

التي ياب الضمانات الكافية لتحقيق الأمن القانوني، خاصة في بيئة إلكترونية مفتوحة كشبكة الإنترنت، أو غ
يعد  راق الأنظمة أو التلاعب بالبيانات. لذلك،إمكانية تدخل أطراف سيئة النية، سواء من خلال اخت تتيح

لقانونية على التوقيع الإلكتروني، من الركائز الأساسية لإضفاء الحجية اعنصر الأمن المعلوماتي والتقني 
 لاسيما في مجال إبرام عقود التجارة الإلكترونية.

ديثة، كالتوقيع بواسطة كلمات وعند إبرام العقود عبر الوسائط الإلكترونية، يتم اعتماد وسائل تقتية ح
إلا أن هذا الواقع العملي  والفعالية مقارنة بالتوقيع التقليدي.قنيات التشفير، والتي تتميز بالسرعة المرور أو ت

قد يثير إشكالا قانونيا، يتمثل في مدى توافق هذه الوسائل مع متطلبات الإثبات التقليدية التيتشترط الكتابة 
 .1يل كامل في الإثباتوالتوقيع اليدوي كدل

وني ار إطار قانوني ينظم التوقيع الإلكتر ي إلى مواكبة هذا التطور من خلال إقر سعى المشرع الجزائر 
المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين على  04-15ويمنحه الحجية القانونية. فقد نص القانون رقم 

وقابلا لتحقق، انونية للتوقيع التقليدي، متى كان مؤمنا الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني، ومنحه نفس القيمة الق
عتماد على هيئات تصديق إلكتروني معتمدة قع بشكل موثوق. كما أكد على ضرورة الاويتيح تحديد هوية المو 
 .2لضمان صحة التوقيع

المتعلق بالتجارة الإلكترونية ليعزز هذا التوجه، حيث أقر بصحته  05-18كما جاء القانون رقم 
استوفت الشروط القانونية ر الإنترنت، وأجاز الاحتجاج بها متى لمعاملات الإلكترونية والعقود المبرمة عبا

 .3لازمة، خاصة ما تعلق بتأمين المعاملات وحماية المعطيات الشخصيةوالتقنية ال
ثبات ع بحجية معتبرة في الإأصبح يتمت نستنتج أن التوقيع الإلكتروني، رغم ما يثيره من تحديات،

حاطته ب وازن بين متطلبات السرعة يحقق الت وتقنية، بماضمانات قانونية بفضل تدخل المشرع لتنظيمه وا 
 المعاملات الإلكترونية، وضمان الأمن القانوني اللازم لحماية أطرافها. والمرونة في

الحجية القانونية  وفي هذا الإطار، نجد أن بعض قوانين التجارة الإلكترونية منحت التوقيع الإلكتروني 
وط التي من قيمته القانونية، متى استوفى الشر لتوقيع التقليدي، دون نقص أو انتقاص نفسها التي يتمتع بها ا
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يتطلبها القانون، فإن هذا التصرف يفي بالغرض ويضفي عليه الحجية القانونية التي تمنحه الصفة القانونية 
 التي يتطلبها المشرع.

ا كليا بالموقع ليتمكن الطرف الآخر أن يكون التوقيع الإلكتروني مرتبطا ارتباطإلا أن المشرع أوجب 
اجب توافره  في التوقيع ط هو نفس الشرط الو به وهذا الشر  خلال التوقيع الخاصن تحديد هويته من م

ب والارتباط يكون من خلال ارتباط التوقيع بالموقع الخاص بالشخص الموقع دون غيره، كما أوج التقليدي
لتوقيع من الموقع أو ووقفه توقيع، لأنه من الممكن القيام بسحب اإخضاع التوقيع لشخص الموقع وقت إبرام ال

امر جهة التوثيق التي تمنح التوقيع الإلكتروني القوة القانونية وبالتالي فإن سريان شهادة توثيق نتيجة لأو 
 ونية.التوقيع ضرورية ليتمتع التوقيع الإلكتروني بالحجية القان

 يتمكن الموقع أو الغير ي استخدام التوقيع الإلكتروني بحيث لاوأوجب المشرع توافر صفة الاستمرار ف
إحداث أي تعديل أو تغيير في التوقيع، وفي حالة القيام بذلك فإنه يكون من الواضح بيان التغيرات من القيام ب

 لأن جهة التوثيق لن نجد أي أي أصل للتوقيعالتي تمت، كما أن القيام بمثل هذا التصرف من السهل بيانه 
 ل أو التغير الذي تم.الذي تم تحديده مما يعني رفض التعدي

يعزز من مصداقية الوثائق التزام الموقع باستخدام التوقيع الإلكتروني بشكل مستمر وبالتالي، فإن 
 .1لمعنيةمما يسهل عمليات التحقق ويضمن حماية الحقوق القانونية للأطراف ا الموقعة

ع التقليدي من حيث الحجية في لكتروني يمكن اعتباره معادلا للتوقييرى جانب من الفقه أن التوقيع الإ
، باعتباره وسيلة لإقرار صحة البيانات الواردة في السند. ويستند هذا الرأي إلى القياس على استخدام الإثبات

إرادته  ري لإتمام العمليات، وهو ما يعد تعبيرا عنبطاقة الصراف الآلي، حيث يقوم العميل بإدخال رقمه الس
 بديلا عن التوقيع اليدوي.

سرقته واستعماله  بب احتمال ضياع الرقم السري أو امكانيةر أن هذا الاتجاه تعرض لانتقادات، بسغي
لتوقيع من قبل الغير. إلا أن أنصاره يرون أن التوقيع التقليدي يدوره عرضه للتزوير، في حين يمكن إيقاف ا

 ا يجعله أكثر أمانا نسبيا.الإلكتروني بسرعة عند الاشتباه، مم
لمحاكم الفرنسية الاحتجاج بتوقيع إلكتروني لعدم القضاء هذا الاتجاه، حيث رفضت إحدى اوقد أكد  

نما عن نظام إلكتروني تابع للبنك.  ثبوت صدوره عن الشخص المعني، وا 
ه كوسيلة اش فقهي، خاصة فيما يتعلق بمدى كفايته وحدوعليه، يبقى التوقيع الإلكتروني محل نق

 .2افيةللأثبات دون دعم بضمانات إض
نما ينتج  يرى جانب من الفقه أن التوقيع الإلكتروني لا يصدر عن الأجهزة الإلكترونية في حد ذاتها، وا 

 لها. عن اتباع مجموعة من الإجراءات المتفق عليها بين حامل وسيلة التوقيع والجهة المصدرة
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على تمكين المستخدم من ون أدوات تقنية محايدة، يقتصر دورها فالأجهزة الإلكترونية لا تعدو أن تك
حين تخضع من حيث التشغيل للتنظيمات  عنه، فيت التي يرغب فيها، وفقا للتعليمات الصادرة تنقيذ التصرفا

 التي تضعها الجهة المصدرة للتوقيع.
قد حظيت بقدر من القبول مسألة حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات ذلك، يمكن القول إن  وبناء لي
القضائية. فعلى الرغم من أن القضائين المصري  فقه والتشريع، مدعومة ببعض الاتجاهاتعلى مستوى ال

إلا أن المشرعين في كلا البلدين قد بشأن حجية التوقيع الإلكتروني،  والأردني لم يعرض عليهما نزاع مباشر
 الإلكتروني.ت الإلكترونية والتوقيع را له هذه الحجية، من خلال قوانين المعاملاأق

في البداية بالتحفظ، حيث رفض الاعتراف بحجية التوقيع أما في فرنسا، فقد اتسم موقف القضاء 
أحكام الإلكتروني، غير أنه عدل عن هذا الاتجاه لاحقا، وأقر له الحجية في الإثبات، كما تجسد ذلك في أحد 

 .1القانونية للتوقيع الإلكترونيمحكمة مونبلييه، التي اعترفت بالقيمة 
جاه الأول عدم التمييز بين الات حيث يرى هين رئيسسيين،إلى اتجا نه انقسمألص من موقف الفقه يستخ

بل، يذهب التوقيع الإلكتروني في الإثبات، وأبقى هذه الحجية مقصورة على التوقيع التقليدي. في المقا وظيفة
الإلكتروني من حيث وظيفته يصلح أن  فة التوقيع وشكله، معتبرا أن التوقيعالاتجاه الثاني إلى التفرقة بين وظي

كون وسيلة إثبات، لقيامه بذات الأدوار التي يؤديها التوقيع التقليدي، كإثبات هوية الموقع، والتعبير عن ي
من  فير قدر من الثقة والأمان في المعاملات، وذلكإرادته وموافقته على مضمون المحرر، فضلا عن تو 

 ك.خلال اعتماد وسائل تقنية تضمن ذل
ره بالمساواة الوظيفية، لا يساوي بين التوقيعين من حيث الشكل غير ذلك أن هذا الاتجاه، رغم إقرا

 جية.مستندا إلى أن التشريعات الحالية في مجال الإثبات لم تعدل بما يستوعب التطورات التكنولو 
اقع العلمي، خاصة في من الناحية الشكلية لا ينسجم مع الو  ومع ذلك، يمكن القول إن الأخذ بالمساواة

وقيع الإلكتروني، كالتوقيع بالقلم الإلكتروني، والبصمة الإلكترونية، والتوقيع الرقمي، وغيرها ظل تعدد صور الت
 ذي حدده القانون في صور معينه.من الأشكال التي تختلف بطبيعتها عن التوقيع التقليدي ال

 ترونيةءات الحجية القانونية للمحررات الإلكثانيا: استثنا
ت خاصة بالمعاملات الإلكترونية قامت بإدراج شروط خاصة معظم الدول التي أصدرت تشريعا

ة استثنت من خلالها بعض المعاملات ولم تقبل فيها المحررات الإلكترونية حتى ولو كانت مستوفية لكاف
 اة إلى طائفتين.هذه المعاملات المستثنتقسيم الشروط، ويمكن 

 لمعاملات ذات الشكلية الخاصةالطائفة الأولى: ا  
التي تتطلب لإبرامها إجراءات خاصة ووجود محررات ورقية حسب نصوص القانون المدني  وهي تلك

بعض الدول من الاستخدام  أو نصوص قانونية خاصة نظرا لأهميتها وخطورتها، لذلك أستثنتها تشريعات
 ها: الإلكتروني، ومن بين
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 الوقف...الخ والطلاق والوصايا، التبني، الميراث، مسائل قانون الأسرة مثل الزواج_
التصرفات العقارية الخاصة بنقل الملكية، إنشاء أو تسجيل أي حق من الحقوق العينية المتعلقة _

 بالعقارات، تقرير رهن أو امتياز عليها.
 .د بعض الخدمات العامة كعقود المياه والكهرباءعقو _
علانات الدعاو _  والإعلانات القانونية. ى والمرافعات وقرارات وأوامر المحاكمالدعاوى القضائية وا 

 كالسندات القابلة للتداول كالأسهم.الطائفة الثانية: معاملات الأوراق المالية: 
 تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي انتهى إلى جوازوننوه في هذا الصدد أن مجمع الفقه الإسلامي ال

العقود هي عقد الزواج  وهذهليدي، ثة عقود وألزم إبرامها في الشكل التقالتعاقد الإلكتروني، لكن استثنى ثلا
 .1س المالقابض وعقد السلم لاشتراط تعجيل رألاشتراط الشهادة، وعقد الصرف لاشتراط الت

 روني كوسيلة لإثبات العقد الإلكتروني المطلب الثاني: التوقيع الإلكت
المعاملات ي أفرزها التطور التكنولوجي في مجال وقيع الإلكتروني من أبرز الآليات التيعد الت

ثباتها، خاصة مع التوسع الكبير  الإلكترونية، حيث أصبح وسيلة أساسية لإبرام العقود عبر الوسائط الرقمية وا 
 لف المعاملات التجارية والمدنية والإرادية.في استخدام شبكة الإنترنت في مخت

د وسيلة تقنية عد دون حضور مادي للأطراف، يقتضي وجو لعقد الإلكتروني، باعتباره يبرم عن بفا
تضمن التعبير عن الإرادة وتؤكد هوية المتعاقدين، وهو ما يحققه التوقيع الإلكتروني باعتباره بديلا حديثا 

 للتوقيع التقليدي.
، من ز الثقة والأمان داخل البيئة الرقميةزيقانوني بالتوقيع الإلكتروني في تعلاعتراف الوقد ساهم ا

بات متى استوفى الشروط والضوابط التي حددها المشرع، الأمر الذي جعله خلال منحة حجية قانونية في الإث
كما قانوني. يؤدي وظيفة التوقيع العادي من حيث التعبير عن رضا صاحبه وربطه بمضمون التصرف ال

ونية وحماية حقوق الأطراف رية لضمان استقرار المعاملات الإلكتر ضرو  أصبح التوقيع الإلكتروني أداة
 خاصة في ظل السرعة التي تتم بها هذه المعاملات والطابع غير المادي الذي يميزها. المتعاقدة،

مجال إثبات العقود الإلكترونية  نظرا للأهمية القانونية التي يكتسيها التوقيع الإلكتروني فيوعليه، 
اعه، بينما الأول تعريف التوقيع الإلكتروني وأنو الفرع  إلى فرعين، لنتناول فيالمطلب سوف نقسم هذا 

 لفرع الثاني لبيان القيمة القانونية للتوقيع الإلكتروني في التشريعات الوطنية والدولية. انخصص
 نواعهالفرع الأول: تعريف التوقيع الإلكتروني وأ
ي في مجال المعاملات ئل التقنية التي أفرزها التطور الرقميعتبر التوقيع الإلكتروني من أبرز الوسا

ضفاء الثقة على العقود المبرمة عبر  الإلكترونية، إذ أصبح يؤدي دورا مهما في إثبات التصرفات القانونية وا 
التي ليدي، فقد تعددت التعاريف الفقهية والتشريعية الوسائط الإلكترونية. ونظرا لكونه بديلا حديثا للتوقيع التق
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دمة في إنشائه ودرجة الأمان التي أشكاله وأنواعه تبعا للتقنيات المستختنوعت  مفهومه، كماحاولت تحديد 
 يوفرها.

 .وعليه، سيتم التطرق في هذا الفرع إلى تعريف التوقيع الإلكتروني، ثم بيان أهم أنواعه المختلفة
 التوقيع الإلكترونيأولا: تعريف 

في مجال المعاملات الإلكترونية حيث  سيلة حديثة أفرزها التطور التكنولوجييعد التوقيع الإلكتروني و 
ضفاء الحجية القانونية  أصبح يؤدي نفس وظائف التوقيع التقليدي من حيث التعبير عن إرادة على صاحبه وا 

 الوطنية والدولية بتنظيمه وبيان أحكامه  مختلف التشريعاتتصرفات الإلكترونية. لذلك اهتمت ال
 قانونية.ال 
 ني من قبل المنظمات الدولية:تعريف التوقيع الإلكترو  /1-

دة منظمات دولية بوضع تعريف للتوقيع الإلكتروني، سواء ضمن قوانين التجارة الإلكترونية اهتمت ع
ل من لجنة الأمم المتحدة أو من خلال تشريعات خصصت لتنظيمه، غير أننا سنقتصر على تعريف ك

ولت هذا باعتبارهما من أبرز الجهات التي تنا ولي )الأونسيترال( والاتحاد الأوروبيللقانون التجاري الد
 .1الموضوع خاصة وأن أغلب التعريفات الأخرى تأثرت بما جاءت به الأونسيترال

 التوقيعات الإلكترونيةتعريف التوقيع الإلكتروني في قواعد الأونسيترال الموحدة بشأن  _أ:1
، اعد موحدة تتعلق بالتوقيع الإلكترونيدة للتجارة الدولية )الأونسيترال( قو وضعت لجنة الأمم المتح

وبينت من خلالها الكيفية التي يمكن اعتمادها في استخدامه، دون التقيد بطريقة محددة، إذ تركت للدول حرية 
الوسائل التقنية  ق الترميز أو التكويد أو التشفير أو غيرها مناختيار الوسيلة المناسبة، سواء كانت عن طري

 الملائمة.
نما ركزت على حدد الأونسيترال نوعا معينا للطريقة كما لم ت المستعملة في إنشاء التوقيع الإلكتروني، وا 

رادته ضرورة تحقيقه للوظائف الأساسية للتوقيع، والمتمثلة في تحديد هوية الشخص الموقع والتعبير عن إ
مهما كانت الوسيلة هي وظائف يجب أن تتوافر في أي توقيع بالموافقة على مضمون رسالة البيانات، و 

 .2هالمعتمدة في إنشائ
 الأوروبي التوجيه: تعريف التوقيع الإلكتروني في _ب1

ميز الاتحاد الأوروبي بين نوعين من التوقيع الإلكتروني، ووضع لكل منهما تعريفا خاصا، وهما 
 المعزز. توقيع الإلكتروني العادي والتوقيع الإلكترونيال

طة بمعلومات إلكترونية أخرى مات تأتي في شكل إلكتروني وتكون مرتبالتوقيع الإلكتروني هو معلو 
 ارتباطا وثيقا، وتستعمل كوسيلة للتوثيق.

 من الشروط تتمثل في: التوقيع الإلكتروني المعزز: ويقصد به التوقيع الإلكتروني الذي تتوافر فيه مجموعة
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 ارتباطا فريدا. _أن يكون مرتبطا بصاحبه
 وسائله الخاصة.هوية صاحب التوقيع وتحديده من خلال  _أن يتيح التعرف على

 _أن يتم إنشاؤه باستعمال وسائل تضمن السرية التامة لصاحبه.
 عليها._أن يكون مرتبطا بالبيانات الواردة في الرسالة بطريقة تكشف أي تعديل يطرأ 

وقيع الإلكتروني يتمثل الأوروبي، وقد تبنى نظاما مزدوجا للتويعد هذا التوجيه ملزما لدول الاتحاد 
تمتع التوقيع المتقدم بالمزايا ذاتها التي يتمتع بها التوقيع التقليدي، في حين تكون حجية التوقيع المتقدم حيث ي

 لإثبات.الإلكتروني العادي أقل من حيث القوة القانونية في ا
يترال، بينما سيتم التطرق دي جاء قريبا من تعريف الأونساني العكما يلاحظ أن تعريف التوقيع الإلكترو 

 .1ع الإلكتروني المعزز عند الحديث عن حجية التوقيع الإلكترونيإلى التوقي
 تعريف التوقيع الإلكتروني في التشريعات الدولية/2

ة وفرنسا، لكتروني في كل من الولايات المتحدة الأمريكيتعريف التوقيع الإ يتناول هذا العنصر
ونية تشريعيا. فالولايات المتحدة تعد من لتي نظمت استخدام التوقيعات الإلكتر باعتبارهما من أبرز الدول ا

أكثر الدول استخداما لتكنولوجيا المعلومات في مختلف مجالات الحياة في حين قامت فرنسا بتعديل أحكام 
بشأن  كما صدر تقرير عن مجلس الدولة الفرنسي، 13/03/2000مدني المتعلقة بالإثبات بتاريخ القانون ال

 ام التوقيعات الإلكترونية في مختلف المعاملات.هذا الموضوع بهدف تنظيم استخد
 تعريف التوقيع الإلكتروني في القانون الأمريكيأ/ -2

تشريعي واسع سواء على مستوى الاتحاد  حظي التوقيع الإلكتروني في الولايات المتحدة بتنظيم
 ي، حيث ورد له تعريفان: لى تعريفه في نطاق الاتحاد الفيدرالالي أو الولايات، ويقتصر الحديث هنا عالفيدر 

 الأول في القانون الفيدرالي للتوقيع الإلكتروني، والثاني في قانون المعاملات الإلكترونية الموحد.
"صوت أو رمز أو إجراء يتم لكترونية الموحد التوقيع الإلكتروني بأنه: فقد عرف قانون المعاملات الإ

 ع على السجل".روني آخر، ويصدر عن شخص بقصد التوقيفي شكل إلكت
بأنه: " التوقيع الذي يصدر في شكل إلكتروني  102/8أما القانون الفيدرالي فقد عرفه في المادة 

 ويرتبط بسجل إلكتروني."
 لقانون الفيدرالي الأمريكي ما يلي:ويلاحظ على تعريف ا

حصر، وفتح وات والرموز، على سبيل المثال لا البعض صور التوقيع الإلكتروني مثل الأص أشار إلى
المجال لأي وسيلة إلكترونية أخرى تحقق متطلبات التوقيع الإلكتروني والاعتراف بها كوسيلة صحيحة 

 التوقيع.
نما اكتفى بالارتباط المنطقي لم يشترط أن يكون التوقيع مرتبطا ما به نظرا للطبيعة ديا بالسجل، وا 

. نص على عملية تنفيذ أو إصدار التوقيع من مضاء الخطي المرتبط ماديا بالكتابةالإلكترونية بخلاف الإ
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الشخص متجاوزا بذلك فكرة التنفيذ اليدوي التي كانت تشترطها التشريعات التقليدية، مكتفيا بأي وسيلة تؤدي 
وظيفة توقيع على السجل، دون النص صراحة على الغرض. اعتبر أن إصدار التوقيع يتم بقصد ال هذا

 تضمن ضمنا تحديد هوية الموقع والتعبير عن إرادته.التوقيع باعتبار أن التوقيع ي
 أما بالنسبة لتعريف قانون المعاملات الإلكترونية الموحد، فيلاحظ عليه ما يلي:

روني مهما كانت صورته، خلافا توقيع الإلكتروني، واكتفى بكونه في شكل إلكتلم يحدد صورا معينة لل
و توجه يفتح المجال للاعتراف بجميع صور التوقيع الإلكتروني الفيدرالي الذي ذكر بعض الأمثلة، وهللقانون 

 التي تحقق الثقة والوظائف المطلوبة.
يجوز استعماله مع سجل عادي، ويقصد اشترط أن يكون التوقيع مرتبطا بسجل إلكتروني فقط، فلا 

 ا بوسائل إلكترونية.أو إرسالها أو استقبالها أو تخزينه لكتروني كل عقد أو وثيقة يتم إنشاؤهابالسجل الإ
 تعريف التوقيع الإلكتروني في القانون الفرنسي: /ب-2

بالتوقيع الإلكتروني، قام  بسبب تطور التجارة الإلكترونية والتزام فرنسا بالتوجيهات الأوروبية المتعلقة
 ، مركزا على13/03/2000ثبات بتاريخ تعديل نصوص القانون المدني الخاصة بالإالمشرع الفرنسي ب

 .1وظائف التوقيع التقليدي والإلكتروني
من القانون المدني الفرنسي المعدل على أن التوقيع هو: " التوقيع الذي  1316/4وقد نصت المادة 

 الالتزامات الواردة فيه".لمنسوب إليه ويفضح عن قبوله بمضمون المحرر و يحدد هوية الشخص ا
ريفا عاما للتوقيع، ثم عرف التوقيع الإلكتروني بأنه: " ع الفرنسي هذا التعريف باعتباره تعواعتمد المشر 

المستند  التوقيع الناتج عن استخدام وسيلة موثوق بها لتحديد هوية الموقع وضمان اتصال التوقيع بالمحرر أو
 المرتبط به". 

 شرع الفرنسي ما يلي:ويلاحظ على موقف الم
عات الإلكترونية إلى جانب التوقيع الخطي، ما يا عاما للتوقيع يسمح بشمول التوقياعتمد تعريفا وظيف

دام التوقيع يحقق وظائفه الأساسية. لم يحدد طريقة إنشاء التوقيع الإلكتروني، لكنه اشترط أن تكون الوسيلة 
قة والدقة في الوسيلة التوقيع الإلكتروني يتوقف على توفر الثالمستعملة موثوقا بها تقنيا، لأن الاعتراف ب

يعود تقدير ذلك لأهل الاختصاص وللمشرع. واشترط وجود اتصال بين التوقيع الإلكتروني المستخدمة، و 
ل في التوقيع اليدوي، لذلك يجب توفير والمستند المرتبط به، لأن هذا الاتصال لا يفترض تلقائيا كما هو الحا

 .2حل التوقيعتقنية تضمن ارتباط التوقيع بالبيانات موسيلة 
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 :لكتروني في التشريعات العربيةتعريف التوقيع الإ  /3
 تعريف التوقيع الإلكتروني في القانون المصري:/_أ 3

ع قانون و مشر  2001( الصادر في مارس 1679نشرت مجلة الأهرام الاقتصادي في عددها رقم )
نه: في المادة الأولى من الفصل الأول على أوقد ورد تعريف التوقيع الإلكتروني التجارة الإلكترونية المصري، 

"حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات ذات طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن 
 غيره".

 ويلاحظ على هذا التعريف ما يلي: 
قيع الإلكتروني، كالحروف والأرقام يان مختلف الأشكال التي يمكن أن يتخذها التو حاول المشرع ب

عددة للتوقيع الإلكتروني. اشترط أن تكون مكونات التوقيع ذات طابع والرموز والإشارات، والتي تمثل صورا مت
ن تفرد وسيلة منفرد وهو شرط مهم لضمان السرية ومنع استعمال التوقيع من قبل الغير أو اغتصابه، إذ إ

 المشكلات. التوقيع يحول دون وقوع مثل هذه
غيره، وهي إحدى الوظائف رد بهدف تحديد هوية الموقع وتمييزه عن اشترط المشرع عنصر التف

الأساسية للتوقيع، إلا أنه لم ينص صراحة على الوظيفة الأخرى والمتمثلة في التعبير عن إرادة الموقع 
على هذه الموافقة، وكان من  وربما افترض أن مجرد وضع التوقيع يعد دليلا بالموافقة على مضمون السند،

 النص عليها بشكل صريح. الأفضل
 قيع الإلكتروني في التشريع الأردني:تعريف التو /ب-3

( التوقيع الإلكتروني في 2001لسنة  85عرف قانون المعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت رقم )
جة رموز أو إشارات أو غيرها، تكون مدر " البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو المادة الثانية بأنه: 

أي وسيلة مماثلة، في رسالة معلومات أو مضافة إليها أو مرتبطة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو ب
موافقة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها وتمييزه عن غير من أجل توقيعه وبغرض ال

 على مضمونه".
 ما يلي:  ويلاحظ على هذا التعريف

الحروف والأرقام والرموز والإشارات وقد ني عبارة عن بيانات تتخذ صورا متعددة ك_اعتبر التوقيع الإلكترو 
 "أو غيرها".  خلال عبارةوردت هذه الصور على سبيل المثال لا الحصر من 

لإلكتروني أو إلكتروني، وهو أمر يتفق مع طبيعته التوقيع ا _اشترط أن تكون هذه البيانات مدرجة بشكل
 الرقمي.

هي المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو و ون البيانات مدرجة في رسالة معلومات، _اشترط أن تك
ي، أو تسليمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو تبادل البيانات الإلكترونية أو البرق أو التلكس أو النسخ البرق

 .1ة أو مرتبطة بهاأن تكون البيانات مضافة إلى هذه الرسال
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تحديد هوية الشخص الوارد في رسالة  هللاأن تتسم البيانات بطابع خاص يمكن من خ_اشترط التعريف 
المعلومات وتمييزه عن غيره، كما يجب أن تكون هذه البيانات مدرجة أو مضافة أو مرتبطة برسالة 

 .1على موافقة صاحبها على مضمونهاالمعلومات بما يدل 
 توقيع في القانون الجزائريتعريف ال /4

-05خلال تعديل القانون المدني بموجب القانون رقم  نلمشرع الجزائري بالتوقيع الإلكتروني ماعترف ا
 ذاتها المقررة للكتابةية على أن للإثبات بالكتابة الإلكترونية الحج 1مكرر  323المادة في حيث نص  10

تها. كما أكدت ي أصدرها، وحفظت في ظروف تضمن سلامالورقية، متى أمكن التأكد من هوية الشخص الذ
 داد بالتوقيع الإلكتروني متى استوفى الشروط القانونية اللازمة.تالاع 2مكرر  323المادة 

تدارك بإصدار  ورغم أن المشرع الجزائري لم يضع في البداية تعريفا صريحا للتوقيع الإلكتروني، إلا أنه
معطى ينتج عن استعمال أسلوب عمل الذي عرف التوقيع الإلكتروني بأنه ، 162-07المرسوم التنفيذي رقم 

للشروط المحددة قانونا. كما بين مفهوم " التوقيع الإلكتروني المؤمن"، واشترط أن يكون خاصا  بيستجي
ن يرتبط بالمحرر الإلكتروني بطريقة تكشف أي بالموقع، وأن يتم إنشاؤه بوسائل تخضع لرقابته الحصرية، وأ

 عديل لاحق يطرأ عليه.ت
والتصديق الإلكترونيين ليقدم تعريفا أكثر  عالمتعلق بالتوقي 04-15اء القانون رقم وفيما بعد، ج
بيانات في شكل إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقيا بيانات اخرى  التوقيع الإلكترونيوضوحا حيث اعتبر 

ملها الموقع وز أو مفاتيح التشفير الخاصة، يستعكوسيلة توثيق. كما عرف بيانات فريدة، مثل الرموتستعمل 
 ي.لإنشاء توقيعه الإلكترون

ويتضح من مجمل هذه النصوص أن التشريع الجزائري سعى إلى توفير إطار قانوني يضمن الثقة في 
ديق الإلكتروني بما يواكب التطور التكنولوجي المعاملات الإلكترونية، من خلال تنظيم وسائل التوقيع والتص

 .2والخدمات الإلكترونيةيساهم في تعزيز التعاملات الرقمية و 
 ني و توقيع الإلكتر لل هيفقال تعريفال/5

تعددت التعريفات الفقهية للتوقيع الإلكتروني، ورغم اختلافها فإنها تركز أساسا على تحديد هوية الموقع 
 هميته في المحررات الإلكترونية.وبيان وظيفة التوقيع وأ

وز أو رموالوسائل التي يتم استعمالها عبر ال الفقه بأنه: " مجموعة من الإجراءاتفقد عرفه بعض 
 ويتم تشفيرهاالمنقولة إلكترونيا، الأرقام لإصدار رسالة إلكترونية تتضمن علامة مميزة لصاحب الرسالة 

 خر خاص بصاحب الرسالة".باستخدام زوج من المفاتيح، أحدهما عام والآ
                                                           

 .30المرجع النفسه، ص  ،نصيرات محمدعلاء /1
وي أيمن، العوني مجده، النظام القانوني للتوقيع والتصديق الإلكترونيين في التشريع الجزائري، مذكرة هزلا، مجدروده أش بن/2

 ص -12، ص 2021/2022وادي، ماستر، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم الساسية، جامعة حمه لخضر، بال
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معلومات المدرجة إلكترونيا في رسالة ه إلى تعريفه بأنه: " مجموعة من الكما ذهب جانب من الفق
ثبات موافقته على بي انات أو المضافة إليها أو المرتبطة بها ارتباطا منطقيا، تستخدم لتحديد هوية الموقع وا 

رقته أو ه إتقانه وفق إجراءات حسابية وخوارزمية تمنع سمحتوى الرسالة والتأكد من سلامتها، ويشترط في
 تزوير مضمون السند".

التقنية التي تسمح بتحديد شخصية من صدر عنه  اتا البعض أيضا بأنه: " مجموعة الإجراءوعرفه
ثبات قبوله بمضمون التصرف الذي صدر التوقيع بشأنه"، أو هو: " توقيع يتم بطريقة غير تقليدية  التوقيع وا 

م الكود السري جة عن عملية حسابية مفتوحة باستخدابوسائل إلكترونية، ويتكون من مجموعة أرقام ناتو 
 الخاص".

آخر بأنه: "إشارات أو رموز أو حروف مرخص بها من الجهة المختصة باعتماد ه كما عرفه اتجا
وتحديد هويته والتعبير التوقيع وترتبط ارتباطا وثيقا بالتصرف القانوني، بما يسمح بتمييز شخص صاحبها 

 ذا التصرف القانوني".بصورة واضحة عن رضاه به
تي تمكن من تحديد شخصية من صدر عنه الأنه: " مجموعة من الإجراءات التقنية وكذلك يعرف ب

ثبات قبوله بمضمون التصرف الذي صدر التوقيع بمناسبته"  .1التوقيع وا 
 ثانيا: أنواع التوقيع الإلكتروني 

قليدي. وتجمع التوقيع الت شأنه شأننواع وأشكال، توقيع الإلكتروني على نوع واحد، بل يتخذ عدة ألا يقتصر ال
الوسائط الإلكترونية واستخدام تقنيات حديثة تمكن من تحويل بعض الصفات  علىاعتمادها  هذه الأنواع

يع المستندات والعقود المميزة للشخص، أو الأرقام والحروف، إلى بيانات ينفرد باستعمالها من أجل توق
 الإلكترونية.

 بالخواص الذاتية )البيومتري(:التوقيع /1-
ائص الشخص المميزة، كبصمة الإصبع أو قزحية خص وع من التوقيع الإلكتروني يعتمد علىهو ن

العين أو الصوت، والتي تحزن رقميا للتحقق من الهوية عند الاستخدام. ويتميز بدرجة عالية من الثقة والدقة 
لإلكترونية. خدما في الصراف الآلي والمعلومات الاعتماده على صفات فريدة لكل شخص، مما جعله مست

ساليب التزوير، فإن الخبراء يستطيعون كشفها، لذلك يمكن الاعتراف به قانونيا ض أورغم إمكانية تعرضه لبع
 .2متى توفرت وسائل تقنية تحميه من التلاعب

 ميكي في البنك المباشر )المنزلي(:التوقيع الإلكتروني الدينا/2
ز جهاحيث يستخدم  من منزله عبر الحاسوب، ن العميل من إجراء عملياته البنكيةهو وسيلة تمك

يولد رمزا سريا متغيرا بصورة مستمرة ومتزامنة مع نظام البنك، مما يجعل اختراقه أو سرقته  إلكترونيا صغير
                                                           

أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  تخصص قانونكرة ماستر، مذ الإلكترونية،ة موسى شالي، التوقيع في عقود التجار  /1
 .11، ص 2017/2018جامعة حمه لخصر، 
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وقت إجراء العملية،  أوامره البنكية بإدخال الرمز الظاهر على الجهازأمرا بالغ الصعوبة. ويقوم العميل بتأكيد 
 .ولة للتلاعب بالجهاز تؤدي إلى تعطلهكما أن أي محا

للاستفادة من هذه الخدمة، يبرم العميل عقدا مع البنك يحدد شروط استعمال الجهاز والاعتراف و 
 بحجية التوقيع الإلكتروني الناتج عنه.

 (:)بالحروفوني اليدوي التوقيع الإلكتر /3_
يح خاصة إلى أنظمة الحاسوب، تتضمن يع الإلكتروني على إضافة لوحة مفاتيقوم هذا النوع من التوق

ا مخصصا لتوقيع العميل بخط اليد، حيث يحفظ التوقيع داخل الحاسوب ويحمى برقم سري لاستعماله مكان
شبكة الإنترنت، ولأن المتعاملين فيهما يكونون  عند الحاجة. ويفضل استخدامه في المعاملات المتبادلة عبر

 عروفين غالبا لبعضهم البعض.م
طريق تصويره باستخدام الماسح الضوئي ثم إضافته إلى عن  كن إدراج التوقيع اليدوي إلكترونياكما يم

اظ بصورة المستند الإلكتروني. غير أن هذا الأسلوب يفتقر إلى درجة كافية من الأمان، إذ يمكن للغير الاحتف
عادة استخدامها أو لصقها على  .1بهاوثائق إلكترونية أخرى دون إذن صاح التوقيع وا 

 التوقيع الرقمي:/4-
الرقمي من الوسائل المعتمدة في إبرام التصرفات القانونية عبر الوسائط الإلكترونية، قيع يعد التو 

انات أخرى أو المدمجة فيها بصيغة ويقصد به مجموعة من البيانات أو المعلومات المرتبطة بمنظومة بي
لموقع عند إرسال وم اه باستخدام تقنية التشفير، بحيث يقشاء التوقيع الرقمي والتحقق من صحتمشفرة. ويتم إن

رسالة بيانات عبر البريد الإلكتروني بإعداد ملخص للرسالة باستعمال برنامج التشفير ومفتاحه الخاص، ثم 
ي. بعد ذلك ينشئ المستلم خدم المفتاح العام للتحقيق من صحة التوقيع الرقميرسلها إلى المستلم الذي يست

صين، فإذا تطابقا دل ذلك على سلامة الرسالة رنة الملخبمقا ذاته، ويقومرنامج سالة بواسطة البملخصا للر 
 وعدم تعرضها لأي تعديل أو تحريف.

تلف عن الملخص ينشئه المستلم يخأما إذا طرأ أي تغيير على الرسالة، فإن ملخص الرسالة الذي 
 .الموقع الذي أنشأه

 التوقيع بالقلم الإلكتروني: /5-
التوقيع التقليدي بالقلم، حيث يستخدم الموقع قلما إلكترونيا أو حاكاة يقوم هذا النوع من التوقيع على م

ه بواسطة برنامج قلما رقميا حساسا للكتابة على شاشة الحاسوب. ويتم التقاط التوقيع والتحقق من صحت
للمستخدم نافذة على الشاشة  من خلال بطاقة هوية رقمية، ثم تظهرمعلوماتي يستقبل بيانات المستخدم 

الضوئي، يها التوقيع داخل مساحة مخصصة لذلك. بعد توقيع المستخدم بخط اليد عبر الماسح منه ف يطلب
رس تنقل  اله عبر شبكات الاتصال الإلكترونية.صورة التوقيع إلى الملف المراد إرفاقه بالتوقيع وا 
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إثبات  ا صعوبةأنه يثير عدة إشكالات، من أبرزهوع بسهولة الاستعمال ومرونته، غير ويمتاز هذا الن
العلاقة بين التوقيع ورسالة البيانات، لعدم وجود تقنية كافية تضمن التحقق من هذه الصلة، إذ يمكن للمستلم 

عادة استخدامها، وهو ما قد يؤثر في حجية التوقيالاحتفاظ بنسخة من صورة التوقي مكانية ع وا  ع الإلكتروني وا 
 .1قانونا الاعتداد به

 نية للتوقيع الإلكتروني في التشريعات الوطنية والدوليةالقانو  الفرع الثاني: الحجية
روني أمام الانتشار الواسع للمعاملات الإلكترونية، أصبح من الضروري الاعتراف بالتوقيع الإلكت

مختلف التشريعات  لتقة في البيئة الرقمية. ولهذا عمالثومنحه حجية قانونية تضمن حماية الحقوق وتحقيق 
لى وضع قواعد قانونية تنظم التوقيع الإلكتروني وتحدد مدى قوته في الإثبات، بما يسمح دولية عالوطنية وال

 ملات.له بأداء الدور نفسه الذي يؤديه التوقيع التقليدي في المعا
 ي التشريع الوطني ف القانونية للتوقيع الإلكتروني أولا: الحجية

ق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين مبدأ المتعل 04-15ائري من خلال القانون رقم كرس المشرع الجز 
حجية في الإثبات متى استوفى الشروط القانونية والتقنية  انوني بالتوقيع الإلكتروني، ومنحهالاعتراف الق

تع هذا الأخير توقيع الإلكتروني الموصوف، حيث يتممحددة. وقد ميز بين التوقيع الإلكتروني البسيط والال
ثبات هوية الموقع. ويقوم ما يوفبقوة إثبات أكبر ل ره من ضمانات تتعلق بحماية المعاملات الإلكترونية وا 
ن يكون مرتبطا بالموقع بطريقة مجموعة من الشروط الأساسية، أهمها أ الموصوف علىالتوقي الإلكتروني 

يطرأ  ديل قدتروني ارتباطا وثيقا يكتشف أي تعشكل دقيق، وأن يرتبط بالمحرر الإلكتسمح بتحديد هويته ب
على البيانات بعد عملية التوقيع. كما يشترط أن يتم إنشاؤه بواسطة آلية مؤمنة وتحت السيطرة الحصرية 

 . لتوقيع من أي استعمال غير مشروع أو تعديل غير مرخصلصاحبه، مع ضرورة حماية بيانات إنشاء ا
عن جهة معتمدة، تتولى تصدر  لموصوف على شهادة تصديق إلكترونيكما يعتمد التوقيع الإلكتروني ا

التحقق من هوية صاحب التوقيع وضمان صحة البيانات المرتبطة به، وهو يغزز الثقة والأمان في البيئة 
ضفاء أهمية هذه نالرقمية. وتمك المصداقية القانونية على  الشهادة في ربط التوقيع الإلكتروني بصاحبه وا 

 الإلكترونية. المحررات
من خلال هذه الأحكام على توفير الحماية القانونية للتعاملات الإلكترونية  جزائريوقد حرص المشرع ال

ية. كما أن سلامة البيانات ومواكبة التطور التكنولوجي، خاصة مع انتشار التعاقد عبر الوسائل الرقم
قوته في  كترونيالعناصر التي تمنح التوقيع الإل ية تغييرها بعد التوقيع تعد من أهمالإلكترونية وعدم إمكان

 الإثبات.
أما إذا تخلف أحد الشروط القانونية الخاصة بالتوقيع الإلكتروني الموصوف، فإن ذلك لا يؤدي إلى 

نما يفقد صفة التوقيع الموصوف فقط، وتبقى انعدام قيمته القانونية بصورة م له حجية يمكن للقاضي طلقة، وا 
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المصداقية فيه، وهو ما يمنح للقضاء سلطة لتقة و ظروف كل حالة ومدى توافر عناصر اتقديرها بحسب 
 .1تقديرية في تقييم فعالية التوقيع الإلكتروني كوسيلة للإثبات

 في التشريع الدولي نيالقانونية للتوقيع الإلكترو  ثانيا: الحجية
 نسيترال النموذجي: في الأو توقيع الالكتروني /1

نجد أنها نصت على أنه  ةللتوقيعات الإلكترونيوذجي من قانون الأونستيرال النم 1مادة بالرجوع إلى ال
ية ينطبق هذا القانون حيثما تستخدم توقيعات إلكترونية في سياق أنشطة تجارية وهو لا يلغي أي قاعدة قانون

مرة تضمن الأخذ ة آوذجي وضع قاعدة عامأن القانون النميكون القصد منها حماية المستهلكين، وهذا يؤكد 
نشطة التجارية، كما وأنه اعتبر أن أي قاعدة أو نص متى ما تم استخدامه وذلك في الأ ترونيبالتوقيع الإلك

 ل يجب الأخذ بها.قانوني من شأنه أن يمنح الحماية للمتعاقدين بالتوقيع حماية أفض
، مما 5قانون بإستثناء المادة جي على أنه لا يطبق أي من أحكام المن القانون النموذ 3نصت المادة 

توقيع إلكتروني تفي بالإشتراطات  لإنشاء ، لأي طريقةمفعول قانونيمانا من بعادا أو تقييدا أو حر ل استيشك
 أي نحو بمقتضيات القانون المطبق. أو تفي على 6إليها في الفقرة أ من المادة  المشار

لمستخدمة في قنية االإلكتروني، بحيث أن الوسائل التمسألة الحياد التقني بشأن التوقيع وهذا تأكيد على 
إنشاء التوقيع الإلكتروني يتم التعامل معها على قدم المساواة متى ما استوفى التوقيع الشروط الواردة في 

 .روط الأخرى التي يقتضيها القانونذجي أو الشمن القانون النمو  6/1المادة 
غير أنه ينبغي أن روني، في استخدام تقنية التوقيع الإلكتأن المبدأ الأساسي هو عدم التمييز وبما 

ذلك المبدأ ليس مقصودا منه أن يمس حرية التعاقد المسلم بها، وعليه ينبغي أن تبقى للأطراف فيما  يلاحظ
لى المدى الذي يس وذلك بالإشارة إلى أنه لا تطبق  مح به القانون حرية أن يستبعدوا بإتفاق فيما بينهمبينهم وا 

قانوني لأية طريقه لإنشاء توقيع  ادا أو تقييدا وحرمانا من أثراستبع ة قاعدة من هذه القواعد بما يشكلأي
 إلكتروني.

ندما يتطلب القانون وجود من القانون النموذجي للتوقيعات الإلكترونية بأنه ع 6/1وقد أقرت المادة 
ل التعديم توقيع إلكتروني يمكن إذا استخدبة لرسالة البيانات رط يتحقق بالنستوقيع من شخص فإن هذا الش

عليه بالقدر الذي يكون مناسبا للغرض الذي أنشئت من أجله أو ابلغت رسالة البيانات، وعليه نلاحظ أن دور 
 نتج آثار القانونية.التقليدي وأنه يمكن إجراء التعديلات اللازمة لكي يالتوقيع الإلكتروني مساوي لدور التوقيع 

التوقيع الإلكتروني حتى يكون موثوقا به ها في على الشروط التي يجب توافر  6/3ة كما نصت الماد
 لغرض الوفاء بالشرط المشار إليه في الفقرة الأولى من ذات المادة، وهذه الشروط هي:

 تخص الموقع دون غيره.تي إستخدمت في إنشائها أ/ إذا كانت الأداة ال •
 حت سيطرة الموقع وحده.التوقيع لحظة إجرائه ت ا كانت أداةب/ إذ •
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 لممكن اكتشاف أي تحريض يطرأ على التوقيع الإلكتروني.ن من اج/ إذا كا •
كان د/ كان الغرض من اشتراط التوقيع قانونا هو تأكيد سلامة المعلومات التي يتعلق بها التوقيع و  •

 .1يع قابلا للإكتشافأي تقييد تجري في تلك المعلومات بعد وقت التوق
 الفرنسي: في التشريع /2

ية القانونية للتوقيع الإلكتروني في مجال الإثبات، شريطة استيفائه ى الحجأكد المشرع الفرنسي عل
أحكام المرسوم رقم  من القانون المدني الفرنسي، إضافة إلى 4/1316للشروط المنصوص عليها في المادة 

كورة على أن التوقيع الإلكتروني ق هذه المادة. وقد نصت المادة المذالمتعلق بكيفيات تطبي 272-2001
لى استعمال وسيلة موثوقة لتحديد هوية الموقع بما يضمن ارتباط التوقيع بالمحرر الإلكتروني محل يقوم ع

احبه يكتسب قوته الثبوتية إلا إذا مكن من تحديد هوية ص التوقيع. ويستفاد من ذلك أن التوقيع الإلكتروني لا
ضلا عن تعبيره الصريح عن عنه، فاله بالعقد بصورة تحول دون فصله وتمييزه عن غيره، مع ضمان اتص

 إرادة الموقع في الالتزام بمضمون العقد.
حيث اشترط  شروطا أخرى لتغزيز موثوقية التوقيع الإلكتروني، 2001-272كما أضاف المرسوم رقم 

 رة الحصرية للموقع دون سواهتوقيع بواسطة وسائل تبقى تحت السيطفي المادة الثانية منه أن يتم إنشاء ال
من القانون قرينة بسيطة تفيد موثوقية وسيلة  4/1316لك، أقرت الفقرة الأخيرة من المادة جانب ذإلى 

 .2ية المحددة بموجب المرسوم المذكورالتوقيع الإلكتروني، متى احترمت الضوابط التقنية والقانون
 :يالبحرين في التشريع /3

مجال الإثبات، وذلك من خلال نص ني في حجية القانونية للتوقيع الإلكترو أقر المشرع البحريني ال
المادة السادسة التي نصت على عدم جواز إنكار الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني لمجرد تقديمه في شكل 

 بات التصرفات القانونية.واء تعلق الأمر بصحته أو بقوله كوسيلة قانونية لإثإلكتروني، س
مستند معين، فإن التوقيع الإلكتروني المرتبط بسجل  يع علىأنه إذا اشترط القانون وجود توق كما اعتبر

 إلكتروني يستوفي هذا الشرط القانوني.
ن بشهادة معتمدة أمام جهة قضائية، قامت وأكد المشرع كذلك أنه إذا تم تقديم توقيع إلكتروني مقتر 

ذلك في افتراض يتمثل أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك، و صحة هذا التوقيع ما لم يثبت العكس قرينة على 
أن التوقيع قد صدر عن الشخص المذكور في الشهادة المعتمدة بقصد توقيع السجل الإلكتروني، وأن السجل 

 منذ إرفاق التوقيع به.الإلكتروني لم يتعرض لأي تعديل 
ة نها منحت التوقيع الإلكتروني حجيشريعات والنصوص القانونية، يتبين أومن خلال استقراء مختلف الت

نية مماثلة للتوقيع التقليدي في الإثبات، غير أن هذه الحجية تبقى نسبية، إذ تحقق الحجية الكاملة متى قانو 
                                                           

 ،2016للنشر والتوزيع، عمان،  ار الحامد، د1ترونية في الإثبات، طعمر أحمد العرايشي، حجية السندات الإلك/1
 .105ص  -104ص 

 .71، المرجع السابق، ص رشيدة بوكر/2
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مكانية الاع استوفى التوقيع الإلكتروني الشروط والضوابط تماد عليه في التي حددها القانون يضمن الثقة فيه وا 
 .1المعاملات القانونية

 :يفي التشريع الأردن/4
انون المعاملات الإلكترونية، يتضح أن المشرع قد نظم حجية السند الإلكتروني في المادة إلى ق بالرجوع

يتمتع بالحجية ذاتها المقررة للسند العادي، مع ، حيث قرر أن السجل الإلكتروني المرتبط بتوقيع إلكتروني 17
كتروني المرتبط بتوقيع ل الإلتوقيع الإلكتروني. فبالنسبة للسجلاف نطاق هذه الحجية بحسب طبيعة الاخت

إلكتروني محمي، فإنه يتمتع بالحجية ذاتها المقررة للسند العادي، ويجوز لأطراف المعاملة الإلكترونية 
يتمتع أيضا بالحجية نفسها، مع  جل الإلكتروني المرتبط بتوقيع إلكتروني موثق، فإنهالاحتجاج به. أما الس

 بل في مواجهة الغير كذلك. طراف،انية الاحتجاج به ليس فقط بين الأإمك
وفي الحالة التي لا يكون فيها التوقيع الإلكتروني محميا أو موثقا، فإن السجل الإلكتروني يظل له 

ذا وقع إنكار له لعادي، إلا أن هذه الحجية تقتصر على أطراف المعاملالحجية ذاتها للسند ا ة الإلكترونية، وا 
 ك به.فإن عبء الإثبات يقع على من يتمس

ومن خلا ذلك يتبين أن المشرع ميز بين عدة صور للسند الإلكتروني بحسب درجة الأمان والثقة في 
 : السند الإلكتروني المقترن بتوقيع إلكتروني محمي،التوقيع الإلكتروني، حيث يمكن إجمالها في ثلاث حالات

ة إلى ير محمي أو غير موثق إضافروني غتوثق، والسند المقترن بتوقيع إلكوالسند المقترن بتوقيع إلكتروني م
 .2حالة السند الإلكتروني غير الموقع الذي تخضع حجيته للقواعد العامة في الإثبات بحسب كل حالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .112ص  -111شيمومة شيماء، المرجع السابق، ص /1
 .106عمر أحمد العرايشي، المرجع السابق، ص /2
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 ملخص الفصل الثاني:
مة من خلال إبراز منظو نية المترتبة عن تكوين العقد الإلكتروني، يتناول هذا الفصل الآثار القانو 

لالتزامات التي وضعها المشرع الجزائري لضمان التوازن في العلاقة العقدية بين المورد والمستهلك الحقوق وا
نون ام أساسي يتمثل في الالتزام بالإعلام، إذ يوجب عليه القالقى على عاتق المورد التز الإلكتروني. حيث ي

قبل إبرام العقد، وذلك بهدف محل التعاقد السلع أو الخدمات  تقديم معلومات دقيقة وكاملة حول 18-05
 تعويض غياب المعاينة المادية وحماية إرادة المستهلك من أي غش أو تدليس أو خطأ.

جانب إقرار تنفيذ العقد وتسليم المنتج في الآجال المتفق عليها، إلى كما يترتب على المورد مسؤولية 
ع عن العقد واسترداد ما دفعه من مبالغ وفق مح له بالرجو مائية استثنائية تسحق المستهلك في العدول كآلية ح

روني الشروط القانونية. في المقابل، يلتزم المستهلك بدفع الثمن المتفق عليه عبر وسائل الدفاع الإلكت
 ة والتوقيع بما يثبت الاستلام.المعتمدة أو عند التسليم، مع الالتزام بتسليم السلع

، فقد عرف التشريع الجزائري تطورا مهما من خلال الإلكترونية ق بإثبات المعاملاتوفيما يتعل
ثباتية مماثلة للوثيقة الاعتراف بالحجية القانونية للكتابة الإلكترونية، حيث أصبحت الوثيقة الرقمية تتمتع بقوة إ

مكانية نسبتها إلى صاحبها. ويعد االورقية بشرط ضمان سلامتها من أي  الركيزة لتوقيع الإلكتروني تعديل وا 
قانونيا وتقنيا يضمن تحديد هوية  اإطار  04-15اسية لهذا النظام، إذ نظم المشرع من خلال القانون الأس

وق، مدعوما بدور هيئات التصديق الإلكتروني التي تتولى الأطراف والتعبير عن إرادتهم بشكل آمن وموث
 التوقيعات.دار الشهادات الرقمية اللازمة لتوثيق هذه إص

الجزائري قد حقق نوعا من التوازن بين متطلبات السرعة والمرونة التي تفرضها يكون المشرع وبذلك  
من التعاقدي وتحد من المنازعات في التجارة الإلكترونية، وبين ضرورة توفير ضمانات قانونية تكرس الأ

 المعاملات الرقمية.
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 :الخاتمة
وسومة بالعقد الإلكتروني في القانون الجزائري، والتي سعينا من لقانونية المختام هذه الدراسة افي 

ي ظل التطور الرقمي المتسارع، لهذا النوع المستحدث من العقود ف القانوني المنظمخلالها إلى تحليل الإطار 
ن المفاهيم ة النظر في كثير مقد فرضت واقعا قانونيا جديدا استوجب إعاد يتضح أن الثورة التكنولوجية

تقليدية التي قامت عليها نظرية العقد في القانون المدني. فلم يعد التعاقد مرتبطا بالمجالس المادية والوسائل ال
ا تحمله من بيئة افتراضية تعتمد على الوسائط الإلكترونية الحديثة، بمالتقليدية بل أصبح يتم داخل 

 خصوصية تقنية وقانونية.
هذه الدراسة، تبين أن المشرع الجزائري قد سعى إلى مواكبة  التي تناولتهال مختلف المحاور ومن خلا

ن استقرارها، بداية من هذا التطور عبر وضع منظومة قانونية تهدف إلى تنظيم المعاملات الإلكترونية وضما
-18قم ى إصدار القانون ر المتعلق بالإثبات، وصولا إل 10-05القانون تعديل أحكام القانون المدني بموجب 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع  04-15علق بالتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى القانون رقم المت 05
قد شرع من خلال هذه النصوص إلى تحقيق التوازن بين حرية التعاوالتصديق الإلكترونيين. وقد هدف الم
لة للمستهلك الإلكتروني باعتباره الطرف ة قانونية فعاية، مع توفير حمايومتطلبات الأمن والثقة في البيئة الرقم

 الأضعف في العلاقة التعاقدية.
 خيصها فيما يأتي:ومن خلال الدراسة والتحليل، تم التوصل إلى جملة من النتائج يمكن تل

الأصل للأركان  تميزه عن العقود التقليدية، رغم خضوعه في _ يتميز العقد الإلكتروني بخصوصية تقنية
 ذلك بسبب انعقاده عبر وسائط إلكترونية تطرح إشكالات تتعلق بتحديد زمان ومكان التعاقد.عامة للعقد، و ال

عن الإرادة، حيث أصبح الإيجاب يتم عبر المنصات  _ أدى التطور الرقمي إلى ظهور وسائل حديثة للتعبير
 يد الطلب إلكترونيا.يقونات أو تأكية كالنقر على الأية، بينما يتحقق القبول من خلال وسائل تقنالإلكترون

_عزز المشرع الجزائري حماية رضا المستهلك الإلكتروني من خلال فرض الالتزام بالإعلام القبلي على 
رية المتعلقة بالسلعة أو بما يضمن تزويد المستهلك بكافة البيانات والمعلومات الجوهالمورد الإلكتروني، 

 الخدمة.
ونية التي أقرها المشرع لحماية المستهلك الإلكتروني، إذ يسمح له الآليات القانحق العدول من أهم _ يعتبر 

من التسرع أو التضليل الناتج  ، حماية لهمحددة دون الحاجة إلى تبرير موقفهبالتراجع عن العقد خلال مدة 
 ي.عن طبيعة التعاقد الإلكترون

د بتسليم المنتج أو تقديم الخدمة وفق ث يلتزم المور دلة بين طرفيه، حي_ يرتب العقد الإلكتروني التزامات متبا
 المواصفات المتفق عليها، بينما يلتزم المستهلك بدفع المقابل المالي بالوسائل المعتمدة قانونيا.

ية الإلكترونيين، ومنحها نفس القيمة القانون ترف التشريع الجزائري بالحجية القانونية للكتابة والتوقيع_اع
مكانية نسبتهما إلى  نونية والتقنية التي تضمن سلامتهمتى توفرت الشروط القاات التقليدية المقررة للمحرر  وا 

 صاحبهما.
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اسة، ومن أجل تعزيز الإطار القانوني للعقد وبناء على النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدر 
توصيات تتمثل يم جملة من الر بشأنه، يمكن تقداوز مختلف النقائص والإشكالات التي قد تثاالإلكتروني وتج

 فيما يأتي:
_ضرورة توسيع نطاق التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية ليشمل مختلف أنواع العقود المدنية والإدارية وعدم 

 في نطاق المعاملات التجارية والاستهلاكية فقط.حصره 
يعزز الثقة  التصديق، بما الحصول على شهاداتتطوير منظومة التصديق الإلكتروني وتسهيل  _العمل على

 في المعاملات الإلكترونية ويضمن حجية التوقيع الإلكتروني عمليا.
فية الرقمية، بما يساهم في الحد من الاعتماد _ تحديث وتأمين أنظمة الدفع الإلكتروني وتطوير البنية المصر 

 الإلكترونية. ة في تنفيذ العقودنقدي عند الاستلام وتحقيق السرعة والفعاليعلى الدفع ال
_ تنظيم آليات بديلة لفض المنازعات الإلكترونية، كإقرار التحكيم الإلكتروني والوساطة الرقمية، نظرا 

 تطبيق بعض القواعد التقليدية عليه. لخصوصية هذا النوع من العقود وصعوبة
القضاة  كترونية، مع تكوينقضائية مختصصة في منازعات المعاملات الإل _ إنشاء أقسام أو غرف

 دي العدالة في مجال الأدلة الرقمية والتقنيات الحديثة المرتبطة بها.ومساع
الرقمية، مع تحديد القواعد  _ ضرورة وضع قواعد قانونية واضحة تضبط مفهوم النظام العام في البيئة

 ولي.ونية ذات طابع الدطبيق والاختصاص القضائي في العقود الإلكتر المتعلقة بالقانون الواجب الت
د الإلكترونية ومواكبة المشرع الجزائري قد وضع الأساس القانوني لتنظيم العقو  إنير، يمكن القول وفي الأخ

 ة هذه النصوص تبقى مرتبطة بمدى تطويرها المستمر ومواكبتهاالاقتصاد الرقمي، غير أن فعالي التحول نحو
 نوني في المعاملات الإلكترونية.يق الأمن القاحماية الحقوق وتحقللتطورات التكنولوجية الحديثة، بما يضمن 
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 أولا: قائمة المصادر
 :_ النصوص التشريعية1

مؤرخة في  78، يتضمن القانون المدني )ج.ر. رقم1975تمبر سب30مؤرخ في  58-75_الأمر رقم 
 )ج.ر2007يو ما 13المؤرخ  05-07القانون رقم ومتمم، حسب أخر تعديل له:  ، معدل30.09.1975

 .13.05.2007مؤرخة في 31رقم 
، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة 2009فريفي 25المؤرخ في  03_09رقم رقم  _ القانون

 نتوج.ة بمطابقة المعلقالمواد المت ،2009مارس  8، الصادرة بتاريخ15الرسمية، العدد
العامة المتعلقة بالتوقيع ، الذي يحدد القواعد 2015فبراير سنة  1المؤرخ في  04-15رقم _ القانون 

 والتصديق الإلكترونيين.
 ، المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.2018مايو سنة  10مؤرخ في ال 05-18ون رقم _ القان

ريدة الرسمية، جالنقدي والمصرفي، ال ضمن القانونالمت ،2023ن جوا 21 يالمؤرخ ف 09-23نون رقم القا _
 .2023 جوان 27، الصادرة بتاريخ 43العدد

 .2001لسنة  85قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم -
 ة:النصوص التنظيم -2

دد شروط وكيفات وضع حيز التنفيذ يح 2013نوفمبر  9المؤرخ في  378-13المرسوم التنفيذي رقم 
 .04العدد  2013نوفمبر  18تاريخ ر ب، الصاد58 ر، العددج. ضمان السلع والخدمات.

 القوانين النموذجية -3
التشريع منشورات الأمم ، مع دليل 1996قانون الأونسيترال النموذج بشأن التجارة الإلكترونية لعام  /1

 المتحدة.
 المراجع:ثانيا: قائمة 

 كتب:ال/1
 الكتب العامة:أ/ 
للنشر  دار العلوم ،1ط انون المدني الجزائري،القام الالتزام في دربال عبد الرزاق، الوجيز في أحك_1

 .2004، والتوزيع، عنابة
، ألفا الوثائق، قسنطينة 1، ط05-18نون _فتيحة حزام، قانون المعاملات الإلكترونية دراسة على ضوء القا2

 .2022الجزائر، 
 ر والتوزيع، عمانلنشار الثقافة ل، د3د فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية، ط_محم3

2011. 
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ر الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، دا1الإلكترونية، ط عقود التجارة_محمد فواز المطالقة، الوجيز في 4
2006. 

نونية للمستهلك في المعاملات بورزق، الحماية القا د. أحمد_ مجموعة من الباحثين تحت إشراف 5
 وثائق، قسنطينة الجزائر.ال ، منشورات ألفا1الإلكترونية دراسة مقارنة، ط

 :ةالكتب المتخصصب/
نونية، مصر _ أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني دراسة مقارنة، دار الكتب القا1

2008. 
عاملات ي لإبرام العقد الإلكتروني على ضوء قانون الإلكتروني والم_ إياد أحمد سعيد الساري، النظام القانون2
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 ملخص

 

 ملخص:
لكتروني في القانون الجزائري، من خلال دراسة الإطار القانوني المنظم له المذكرة العقد الإ تناول هذه

مدني. رونية والقواعد العامة الواردة في القانون الالمتعلق بالتجارة الإلكت 05-18في ظل أحكام القانون رقم 
على كيفية  وينه، مع التركيزكول لبيان مفهوم العقد الإلكتروني وخصائصه ومراحل توقد خُصّص الفصل الأ

التعبير عن الإرادة وتلاقي الإيجاب والقبول عبر الوسائط الرقمية، كالنقر على الأيقونات والواجهات 
لعقد في حديد زمان ومكان انعقاد اإلى معالجة الإشكالات القانونية المرتبطة بت الإلكترونية، إضافة

 .البيئةالافتراضية
رتبة على العقد الإلكتروني، من خلال بيان الالتزامات المتبادلة ر القانونية المتاكما تناولت الدراسة الآث

جب الإعلام، والتسليم، وضمان المطابقة، بين أطرافه، ولا سيما التزامات المورد الإلكتروني المتمثلة في وا
عزيز نائية تهدف إلى تثثمن، مع إبراز حق العدول باعتباره آلية قانونية استالتزام المستهلك بدفع ال مقابل

 .حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية
المشرع الجزائري  وتطرقت المذكرة كذلك إلى آليات الإثبات في البيئة الرقمية، من خلال إبراز اعتراف

ل ئلكتروني وشهادات التصديق الإلكتروني، باعتبارها وساالإلكترونية والتوقيع الإبالحجية القانونية للكتابة 
 المعاملات الإلكترونية وتعزز الثقة والتوازن العقدي بين الأطراف حديثة تضمن أمن

 رونييع الإلكتروني، الإثبات الإلكتوقالعقد الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، ال: الكلمات المفتاحية
Summary: 

This memorandum examines the electronic contract in Algerian law, 

examining the legal framework regulating it under the provisions of Law No. 18-

05 on electronic commerce and the general rules contained in the Civil Code. The 

first chapter is devoted to explaining the concept of an electronic contract, its 

characteristics, and the stages of its formation, with a focus on how to express will 

and the convergence of offer and acceptance via digital media, such as clicking on 

icons and electronic interfaces, in addition to addressing the legal issues associated 

with determining the time and place of concluding a contract in the virtual 

environment. 

The study also addressed the legal implications of an electronic contract, 

outlining the mutual obligations between its parties, particularly the electronic 

supplier's obligations of notification, delivery, and conformity assurance, in 

exchange for the consumer's obligation to pay the price. It also highlighted the 

right of recourse as an exceptional legal mechanism aimed at enhancing consumer 

protection in electronic transactions. 

The memorandum also touched on proof mechanisms in the digital 

environment, by highlighting the Algerian legislator's recognition of the legal 

validity of electronic writing, electronic signatures, and electronic certification 

certificates, as moderneans that guarantee the security of electronic transactions 

and enhance trust and contractual balance between the parties. 

Keywords: Electroniccontract, e-commerce, electronic signature, electronic proof. 


